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 تقديم

توجهاتها  لعرض  للحكومة  فرصة  المالية  قانون  مشروع  مناقشة  تشكل 
لمختلف  ومحطة  وغيرها،  والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  في  وبرامجها 
الفرق والمجموعة النيابية لتقييم هذه البرامج والتوجهات وعرض الاقتراحات 

وتقديم التعديلات بشأنها.

وقد مكنت محطة مدارسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فريق العدالة 
والتنمية من التأكيد على موقفه من الحكومة الحالية والذي عبر عنه خلال 
مناقشة البرنامج الحكومي والمتمثل في المساندة الراشدة والمبصرة والناصحة 
للحكومة والذي جعل منه عنوان الإطار العام الذي تمت من خلاله المدارسة 
حرصا ومساهمة منه   2017 والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 
البناء  مسار  وتحصين  المواطن  وكرامة  الوطن  استقرار  على  الحفاظ  في 

الديمقراطي ببلادنا.

خاصة وأن مشروع قانون المالية لسنة 2017، جاء في سياق وطني استثنائي 
7 أكتوبر ومسار   وظرفية سياسية صعبة عاشتها بلادنا قبل وبعد انتخابات 
ضاغط و شاق عرفته مشاورات تشكيل الحكومة تم خلاله تفعيل الفصل 
75 من الدستور والمادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية نظرا لتأخر 
النواب  إيداعه بمجلس  رغم   2017 المالية لسنة  مدارسة مشروع قانون 
بالآجال القانونية وذلك بإصدار مرسومين يقضيان بفتح اعتمادات لضمان 
السير العادي للمرافق العمومية واستخلاص الموارد برسم السنة المالية في 

حدود ما هو مقترح بمشروع القانون المالي,

بإيجابية  الأغلبية  فرق  جميع  بمعية  والتنمية  العدالة  فريق  ساهم  لقد 
كبيرة في تسريع وثيرة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية ضمانا 
لتنفيذ باقي مقتضيات المشروع التي لا يمكن اعمالها انطلاقا من المرسومين 
المعتمدين وكذا تنفيذ المناصب المالية المبرمجة والتي بلغت  23.768 منصبا 
وأيضا من أجل تمكين  منصبا إضافيا بالتعاقد،   11.000 ماليا بالمباراة و 
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الحكومة من القيام بتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العمومية 
المبرمجة هذا بالإضافة إلى تيسير عملية انطلاق جميع السياسات والبرامج 

والتدابير تنزيلا للبرنامج الحكومي الجديد.

وقد عرفت اشغال اللجان الدائمة بمجلس النواب حضورا متميزا لأعضاء 
فريق العدالة والتنمية من خلال المناقشة العامة والتفصيلية والقطاعية 
لجميع مواد مشروع القانون المالي، وذلك بتسجيل نسبة حضور فاقت نسبة 
80 % أثناء المدارسة والتصويت على نص المشروع، وأيضا من خلال تقديم 
القانون همت مقتضيات وتدابير جمركية  تعديلات جوهرية على مشروع 
الدائم لجمعيات السلفات الصغرى من أداء  وضريبية تمثلت في الإعفاء 
الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد و توحيد الضريبة 
الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر بغض النظر عن صنف التبغ 
إلغاء شرط التسجيل لمدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية  الذي صنعت منه، 
لإنعاش التشغيل لتمكين الطلبة من الاستفادة من التدريب في أسرع وقت 
إضافة إلى تدابير تهم ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة  ممكن بعد التخرج، 
ضد الدولة والجماعات الترابية دون الاخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام 
 19 إلى تعديلات أخرى قبلت الحكومة  إضافة  العامة،  وضرورة المصلحة 

تعديلا  منها للأغلبية.

وكعادته يصدر فريق العدالة والتنمية هذا الكتاب من أجل نشر أشغال 
الفريق في الجلسات العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع 
وكذا قراءته في التعديلات التي تقدم بها بمعية فرق   2017 قانون المالية 
ومجموعة الأغلبية تعميما للفائدة ولإطلاع البرلمانيين والباحثيين و المهتميين 
مناقشته  عند  المقدرة  بمجهوداته  عموما  المغربي  العام  والرأي  خصوصا 

لمشروع قانون المالية لسنة 2017.

د.  إدريس الأزمي الإدري�سي
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
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مداخلات السيدات والسادة 
نواب الفريق بالجلسات 

العامة
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مداخلة د. إدريس الأزمي الإدري�سي، 

رئيس فريق العدالة والتنمية

- الشق السيا�سي - 
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين 
وعلى آله وصحبه أجمعين

السيد رئيس مجلس النواب المحترم ؛
السيد رئيس الحكومة المحترم ؛

المحترمون  الدولة  وكتاب  والوزراء  الدولة  وزير  والسادة  السيدات 
والمحترمات ؛

السادة النواب المحترمون، السيدات النائبات المحترمات.

الذي   2017 المالية  للسنة  المالية  قانون  مشروع  لمناقشة  اليوم  نجتمع 
وتأتي  من الدستور،   68 البرلمان طبقا لأحكام الفصل  قمتم بعرضه أمام 
هذه المناقشة مباشرة بعد حدثين سياسيين هامين. يتمثل الحدث الأول في 
المصادقة على البرنامج الحكومي وتنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب 
بعد تأخير دام أكثر من ستة أشهر. ويتمثل الحدث الثاني في مصادقة مجلس 

الأمن بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.

وسنكتفي في الشق السيا�سي لهذه المداخلة بالتذكير باختصار بموقف فريق 
العدالة والتنمية بالمساندة الراشدة والمبصرة والناصحة للحكومة، كما عبرنا 

عن ذلك خلال مناقشتنا للبرنامج الحكومي.

قبل  الحكومي،  البرنامج  مناقشة  إطار  في  في مداخلتنا  لقد سبق وفصلنا 
لموقفنا  أسست  التي  والمعطيات  والمنهجية  السياق  بخصوص  أسبوعين، 
والتقدير  الحكومة  تشكيل  مسار  صعوبة  أن  وشفافية  بوضوح  وأكدنا 
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السيا�سي لحزبنا وقساوته، لا يعادله إلا حرصنا على أن نساهم في استقرار 
بلدنا والحفاظ على كرامة المواطن وصيانة الإرادة الشعبية وتعزيز البناء 

الديمقراطي. 

وتدافع  ويقين  ثبات  ومن  كبير  من صبر  يتطلبه  ما  الوعي  كل  واعون  إننا 
مستمر خيار مواصلة الإصلاح والحفاظ على رصيد الإصلاحات والإنجازات 
الدستورية  الإصلاحات  مستوى  على  المغرب  راكمها  التي  والمكتسبات 
مغرب قوي معتز  والرامية إلى بناء  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
والاعتدال  الانفتاح  بقيم  ومتشبث  التاريخية  وأصالته  الإسلامية  بهويته 
والتسامح والحوار، ويتقدم، بالرغم من كل التعثرات، بخطى أكيدة في مسيرة 
مع حرصنا الشديد على أن يكون توجه بلدنا القاصد  الديمقراطي،  البناء 
يرافقه الحرص على ترسيخ التوازنات الاجتماعية  نحو التنمية المستدامة، 

والعدالة بمختلف مستوياتها والاهتمام بالفئات الهشة والمهمشة.

كما أننا واعون أن عملية الإصلاح مرتبطة ارتباطا جدليا بمقاومة الإرادات 
إذ تحتكم عمليات  وأن هذه المقاومة لا تتخذ شكلا واحدا،  المعاكسة لها، 
تنزيل الإصلاحات للواقعية السياسية وقراءة شروط الواقع السيا�سي، وتقدير 
ولمعادلة الإصلاح في ظل الاستقرار،  الممكن فعله ضمن الشروط القائمة، 
حيث إذا لم يكن ممكنا هزم الإرادات المعاكسة للإصلاح في كل المحطات، 

فالأهم هو أن يكون الاتجاه نحو البناء الديمقراطي متقدما في عمومه.

كما أننا واعون أن تحقيق المعادلة التي تجمع بين بناء ديمقراطية حقيقية 
وتحقيق التطلعات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية لا يمكن 
أن يتم دون تعبئة كافية وهو ما يتطلب احترام الإرادة الشعبية والاختيار 

الديمقراطي.
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وإجمالا، فإننا باختيارنا مواصلة الإصلاح، نروم المساهمة في تعميق التوجه 
المؤسسات  وتقوية أداء  الديمقراطي لبلادنا وتكريس دولة الحق والقانون، 
وتحصين استقلالية القرار السيا�سي،  وتوثيق علاقة الثقة والتعاون بينها، 
وتوفير شروط التنافس السيا�سي الشريف بين أحزاب حقيقية بما يعكس 
واستقلالية  الإدارة  حياد  وضمان  المجتمع،  في  الموجود  والتعدد  التنوع 
القضاء، وتمنيع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين 
وضمان استقلالية قرارهم وتحرير إراداتهم وطاقاتهم لخدمة بلادنا والنهوض 

بمشروعها التنموي.

وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى ونحن نناقش مشروع قانون المالية أن إنجاح 
أي برنامج تنموي رهين باستعادة الثقة في العملية السياسية وبتعزيز المناخ 
عرقلة  مواجهة  في  وذلك  الديموقراطي،  الاختيار  وترسيخ  الحر  السيا�سي 
الإصلاحات وكبح طموحات الشعب المغربي المشروعة في تحقيق مزيد من 
الحرية والكرامة والازدهار والعدالة وتسريع مسيرته التنموية وحلمه المشروع 

للولوج النهائي والمستحق لنادي الدول الصاعدة. 

وهو ما أكدناه عند مناقشة الرنامج الحكومي ونؤكده اليوم من أن :

لا تنمية حقيقية ومستدامة بدون ديمقراطية

ولا ديمقراطية حقيقة ومستدامة بدون استقلالية القرار الحزبي

و لا تنمية حقيقية ومستدامة بدون احترام الإرادة الشعبية

بوأتنا مركز  التي  المواطنين  لثقة  الوفاء  في الأخير حرصنا على  نؤكد  كما 
أكتوبر،   7 لـ  التشريعية  الانتخابات  السيا�سي خلال  المشهد  في  الصدارة 
وعزمنا على مواصلة أوراش الاصلاح ببلدنا والدفاع عن كرامة المواطنين 
والاستمرار في نهج القرب منهم والتواصل معهم بكل  وخدمة مصالحهم، 

الآليات المتاحة وعلى كل المستويات. 



مداخلات نواب فريق العدالة والتنمية بالجل�سات العامة المخ�ص�صة للدرا�سة والت�صويت على م�شروع قانون المالية ل�سنة 122017

السيد رئيس مجلس النواب المحترم.

نجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 بعد أيام من 
مصادقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء المغربية.

ارتياحنا لقرار  العدالة والتنمية عن  في فريق  لنعبر  المناسبة  ونغتنم هذه 
مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ولاسيما ما يتعلق ب :

1  تأكيد مجلس الأمن من جديد وبطريقة واضحة على أن الحل السيا�سي 
النزاع  الدائم والمقبول من الأطراف هو السبيل الوحيد لإنهاء  العادل، 
المفتعل حول الصحراء المغربية وتأكيده على أن »الواقعية وروح التوافق 
أسا�سي، لإحراز تقدم في المفاوضات«، التي يطلب استئنافها تحت إشراف 
على الجهود المبذولة والوقائع الجديدة  الأمين العام للأمم المتحدة بناء 

منذ 2006.

2  الأخذ بعين الاعتبار للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب 
وإشادة مجلس الأمن   ،2007 أبريل   11 للأمين العام للأمم المتحدة في 
بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب للتقدم نحو حل 
نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وهو ما يشكل تكريس تفوق 

وأولوية المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء المغربية.

تأكيد مجلس الأمن على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية    3
وإشارته إلى أنه  وعلى مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر،  الصحراء 
يتعين على  الجزائر تقديم دعم  مهم لهذا المسار. وتنبيه  مجلس الأمن إلى 
أن الحل السيا�سي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين دول 
اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة.

4  إرغام »جبهة« »البوليساريو« على الانسحاب تحت الضغط الدولي من 
التي أكدت وحتى حدود آخر  »الجبهة«  وتبخر مقولة  منطقة الكركرات، 
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لحظة  »بأن تواجدها بالكركرات نهائي، وأن الكركرات منطقة محررة«. 
قبل صدور القرار النهائي  ولابد من الإشارة هنا إلى هذا الانسحاب جاء 
لمجلس الأمن، وأسرع من الأجل الذي حددته النسخة الأولى من القرار. 
النسخة الأولى التي في الوقت التي أشادت بالموقف الذي اتخذه المغرب 
في 26 فبراير 2017 بسحب عناصره من الشريط العازل استجابة لطلب 
أعربت عن قلق مجلس الأمن الشديد من  الأمين العام للأمم المتحدة، 
معبرة عن إدانته  بالمنطقة،  »البوليساريو«  استمرار تواجد عناصر من 
القوية لهذا الأمر وحثها على سحب قواتها داخل أجل شهر. وهنا لابد من 
التنبيه إلى ضرورة اتخاذ أق�صى درجات الحيطة واليقظة من طرف المغرب 
والحرص على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بدورها كاملا في الحفاظ على 

طبيعة المنطقة العازلة وعلى انسيابية الحركة التجارية.

نؤكد ضرورة مواصلة تعبئة الإمكانيات المالية والبشرية  وفي هذا الصدد، 
المبرمجة  المشاريع  إنجاز  ومواصلة  المتقدمة  الجهوية  تفعيل  وتيرة  لتسريع 
بما يضمن الإشراك  في إطار النموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، 
والمزيد من الازدهار والتنمية المستدامة  الفعلي للسكان في تدبير شؤونهم، 
لهذه الأقاليم وإدماجها ومشاركتها في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم.

ولا يفوتنا ونحن نناقش مشروع قانون المالية أن نثير انتباه المجتمع الدولي وكل 
الضمائر الإنسانية الحية ووسائل الإعلام ونندد بقوة بالوضعية المأساوية 
الصهيوني  الهمجي  للاحتلال  المقاومون  الفلسطينيين  آلاف  يعيشها  التي 
الإسرائيلي والذين يتعرضون إلى كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي 
واللاإنسانية  الوحشية  والمعاملة  للتعذيب  الاحتلال  بسجون  وإخضاعهم 

والحاطة من الكرامة ضدا على المواثيق والأعراف الدولية.
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وهي مناسبة لنشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونحيي بقوة ثبات الأسرى 
وهم  الصهيوني  الاحتلال  سجون  في  الطعام  عن  المضربين  الفلسطينيين 
»إضراب الحرية والكرامة«  أبريل معركتهم تحت عنوان   17 يواصلون منذ 
وندعو الله أن يفك أسرهم مؤكدين على موقفنا الدائم والثابت بدعم كل 
وعاصمتها  فلسطين  دولة  إقامة  رأسها  وعلى  العالم  عبر  العادلة  القضايا 

القدس الشريف. 

السيد رئيس مجلس النواب المحترم.

كما يعلم الجميع لم يكن من الممكن المناقشة والمصادقة على مشروع قانون 
المالية قبل اليوم، بالنظر للظرفية السياسية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا 
الولاية الحكومية والمنحى الطويل  قبل وبعد الانتخابات التشريعية وانتهاء 

والمتقلب والشاق الذي عرفته مشاورات تشكيل الحكومة.

على الفصل  بناء   ،2016 دجنبر   31 ولقد قامت الحكومة السابقة بتاريخ 
بإصدار  من القانون التنظيمي لقانون المالية،   50 من الدستور والمادة   75
مرسومين يقضيان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام 
بالمهام المنوطة بها وباستخلاص الموارد برسم السنة المالية 2017، وذلك على 
الذي تم إيداعه   ،2017 أساس ما هو مقترح بمشروع قانون المالية لسنة 
في احترام للآجال الدستورية   ،2016 أكتوبر   6 بمكتب مجلس النواب في 

المنصوص عليها في المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وكما تدل على ذلك المعطيات المتوفرة برسم نتائج تنفيذ الاعتمادات المفتوحة 
مارس   31 والمداخيل المرخص باستخلاصها بموجب المرسومين إلى حدود 
2017، فإن المرسومين المذكورين قد وفرا الإطار اللازم الذي ضمن الظروف 

الطبيعية لتنفيذ مشروع قانون المالية كما تشهد بذلك الأرقام.
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26 % من  لقد تم خلال الربع الأول من السنة الحالية، تحصيل ما نسبته 
الفترة من سنة  بنفس  مقارنة   %  6,6 بزيادة  المتوقعة،  الجارية  المداخيل 
26,6 % من النفقات الجارية المتوقعة، بزيادة  2016، وتم إنفاق ما نسبته 
أنه تم تنفيذ  2016. والأهم من هذا،  1,8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 
نسبة 37,9 % من نفقات الاستثمار، بزيادة 4,5 % مقارنة بنفس الفترة من 
سنة 2016. أي ما يناهز 21 مليار درهم من أصل 55,58 مليار درهم المتوفرة 
 2017 2017. وهو ما يعني أن مشروع قانون المالية برسم سنة  برسم سنة 
قد عرف طريقه نحو التنزيل على كل المستويات المتعلقة بالموارد والنفقات، 

وخاصة نفقات الاستثمار.

لذا، وفي المحصلة وبالنظر لكل ما سبق، سنساهم كفريق بإيجابية في تسريع 
نمكن  حتى  وذلك  المالية،  قانون  مشروع  على  والمصادقة  المناقشة  وتيرة 
من مواصلة تنفيذ مختلف مقتضيات قانون المالية  من جهة أولى،  بلادنا، 
2017 بسلاسة وفعالية ودون تأخير أو انتظار، ولاسيما تلك المتعلقة  لسنة 
بتنفيذ نفقات الاستثمار والمقتضيات الضريبية الهامة  والمشجعة للصناعة 

والاستثمار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما نسعى من خلال تسريع وتيرة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون 
الإطار القانوني اللازم لتنفيذ باقي المقتضيات المهمة من  إلى إعطاء  المالية، 
مشروع قانون المالية والتي لا يمكن تنفيذها انطلاقا من المرسومين المعتمدين. 

بإعادة توزيع  وبعد المصادقة على البرنامج الحكومي،  أولا،  ويتعلق الأمر، 
الحكومية  الهيكلة  مع  الميزانياتي  التبويب  وملائمة  المفتوحة  الاعتمادات 
من  اتخذها  تم  التي  الاختصاصات  مراسيم  الاعتبار  بعين  أخذا  الجديدة 
طرف رئيس الحكومة، وذلك في انسجام مع مقتضيات الفصل الثاني المتعلق 

بالتصويت على قانون المالية من القانون التنظيمي لقانون المالية.
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بتنفيذ المناصب المالية المبرمجة والتي بلغ عددها  ثانيا،  كما يتعلق الأمر، 
23.768 منصبا ماليا للتوظيف بالمباراة، بالإضافة إلى 11.000 منصبا ماليا 
إضافيا لتوظيف أطر التدريس بالتعاقد. وهو ما سيفتح الباب لإجراء المباريات 
في مختلف الإدارات وسيمكنها من تعبئة الموارد البشرية اللازمة للمساهمة 
في تقديم الخدمات العمومية وتشغيل المرافق العمومية. وفي هذا الصدد، 
نهيب بالحكومة أن تقوم بتسريع وتيرة تنظيم المباريات حتى يتمكن شبابنا من 

الاستفادة من هذه المناصب المتوفرة في أقرب وقت.

كما يتعلق الأمر، ثالثا، بإعطاء الإذن البرلماني اللازم للحكومة للقيام بتعبئة 
اللازمة  المالية  الاعتمادات  لتوفير  اللازمة  والخارجية  الداخلية  التمويلات 

لتمويل وتنفيذ الاستثمارات والاستراتيجيات العمومية المبرمجة.

رابعا، بإعطاء الإذن البرلماني اللازم للحكومة في إطار الفصل  ويتعلق الأمر، 
من الدستور لتتفاعل بسرعة أكبر وبفاعلية مع مستجدات الظرفية   70
حماية  الاقتصادية والفلاحية بخصوص الصادرات والواردات من السلع، 
الوطنية  الأسواق  تزويد  وانسيابية  لحسن  وضمانا  الوطنية  للمنتوجات 
الوطني ولاسيما  المنتوج  يحمي  بما  الظروف،  أحسن  في  الضرورية  بالمواد 

الفلاحي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

المناقشة والمصادقة على مشروع  بتسريع وتيرة  أخيرا،  يتعلق الأمر،  كما 
قانون المالية، حتى نمكن بلادنا من توفير الشروط الضرورية والوقت الكافي 
للإعداد الجيد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2018، وإعطاء الانطلاقة 
البرنامج  تنزيل  إطار  في  والتدابير  والإجراءات  والبرامج  للسياسات  الفعلية 

الحكومي الجديد.
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السيد الرئيس المحترم.

ونحن نبين ما ارتكزنا عليه للاستجابة لتسريع وتيرة المناقشة والمصادقة على 
نؤكد على الاعتبارات الخمس التي أطرت مناقشتنا  مشروع قانون المالية، 

للمشروع. ويتعلق الأمر :

للبرنامج الحكومي وأولوياته ولكون أولويات  الداعم  اعتبارا لموقفنا   - أولا 
البرنامج  لأولويات  تجسيد  الحقيقة،  في  هي  المالية،  قانون  مشروع 
بالنظر لما اعتمدته الحكومة من مواصلة للإصلاحات والأوراش  الحكومي، 
والاستراتيجيات، وذلك من خلال تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني 
عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني 
الفوارق  وتقليص  البشري  الرأسمال  وتأهيل  الخاص،  الاستثمار  وإنعاش 
الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية ومواصلة استعادة 

التوازنات الماكرو اقتصادية.

اعتبارا لكون المشروع يبني فرضياته على ما حققته بلادنا من نتائج   - ثانيا 
اقتصادية ومالية خلال السنوات السابقة تمثلت في تحرير المالية العمومية  
واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وصيانة استقلال القرار الاقتصادي. 
وهي سياسة قادتها الحكومة وأصبحت محط إشادة من الداخل والخارج، 
وتقدم كنموذج للتدبير الرشيد للمالية العمومية في المنطقة ككل، وتسوق 

كمصدر إلهام للسياسات المعلنة في دول أخرى. 

وهو ما ظهرت آثاره في مراجعة مؤسسات التنقيط والتصنيف الاستثماري التي 
أعلنت عن آفاق مستقرة للاقتصاد المغربي، وفي تحسن جذب الاستثمارات 

الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية غير مسبوقة. 

والمؤشرات  الإنجازات  الحفاظ على هذه  لنؤكد على ضرورة  مناسبة  وهي 
المتعلقة بضبط التوازنات الماكرواقتصادية باعتبارها رصيدا وطنيا لا ينبغي 
التفريط فيه بأي حال من الأحوال. حيث من غير المعقول ومن غير المجدي 
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وماليتين  اقتصاديتين  دورتين  بين  وقتنا  نق�ضي  ان  واجتماعيا  اقتصاديا 
متناقضتين. دورة نسترجع فيها بمجهودات مؤلمة التوازنات، ودورة ننفق فيها 
بدون حساب وبدون مراعاة للمجهودات التي بذلت من أجل استعادة هذه 

التوازنات.

ثالثا - انسجاما مع المحدد الثاني لدعمنا للبرنامج الحكومي باعتباره برنامجا 
يتعهد بوضوح بمواصلة الإصلاحات والبرامج والأوراش التي عرفتها الولاية 
التشريعية السابقة وخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الماكرو 
الاستثمار  مناخ  وتحسين  المقاولة  ودعم  الصناعة  وتشجيع  اقتصادية 
والأعمال وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية وتوسيع التغطية 
الصحية والاهتمام والدعم المباشر للفئات الفقيرة والهشة، بما يوفر لبلادنا 

شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة.

وهي مناسبة لنؤكد على ضرورة التركيز خلال مشاريع قوانين المالية المقبلة 
على توفير الإمكانيات المالية اللازمة لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، 

وإصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.

والتماسك  الهشة  الفئات  دعم  برنامج  مواصلة  ضرورة  على  نؤكد  كما 
والمجالية.  الاجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  تنفيذ  وتسريع  الاجتماعي 
وهنا لابد أن نؤكد على ضرورة مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتوجيه 
الاعتمادات المقتصدة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم 

الفئات الهشة والمحتاجة.

كما نؤكد على دعمنا لمواصلة مجهود الاستثمار العمومي والاستراتيجيات 
القطاعية مع الحرص على توجيه هذا المجهود نحو المشاريع والقطاعات 
الأكثر مردودية والأبلغ أثرا على المواطنين وحسن برمجتها وتنفيذها والتنسيق 
بشأنها بين مختلف المتدخلين، ومراعاة العدالة الجهوية والمجالية في توزيعها.
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كما أننا نؤكد على ضرورة الحرص على انسجام المخصصات المالية القطاعية 
مع إعطاء المشروع للأولوية للأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة 
لفرص الشغل، من خلال رفع الاعتمادات المخولة لدعم القطاع الصناعي 
لضمان تحقيق الأهداف المسطرة لمخطط التسريع الصناعي على مستوى 
وتحسين  التجاري،  العجز  تقليص  مستوى  وعلى  الشغل،  فرص  إحداث 

إسهام القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام. 

رابعا - اعتبارا لكون مشروع قانون المالية 2017 يعطي الانطلاقة الحقيقية 
الذين  للاستثمار  الجديد  والمخطط  الصناعي  التسريع  مخطط  لتنفيذ 
وذلك من خلال الأحكام والتدابير الجبائية  اعتمدتهما الحكومة السابقة، 
الصناعية  الشركات  تمكين  من خلال  وبالخصوص  المشروع،  في  المدرجة 
لمدة  الشركات  على  الضريبة  من  كلي  ضريبي  إعفاء  من  النشأة  الحديثة 
خمس سنوات. وهنا نطالب الحكومة بتسريع إخراج النص التنظيمي المحدد 
للأنشطة الصناعية التي يمكنها الاستفادة من هذا التشجيع الضريبي، ومنح 
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، لأموال الاستثمار لمدة ستة وثلاثون 
شهرا، للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، في إطار اتفاقية 
استثمار يساوي مبلغها أو يفوق 100 مليون درهم، وذلك إما ابتداء من تاريخ 
بالنسبة  أو ابتداء من تاريخ رخصة البناء  توقيع الاتفاقية السالفة الذكر، 
مهم يوافق بين تشجيع  وهو إجراء  للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها. 

الاستثمار و تجنب تقسيم المنشآت. 

2017 استجاب لمجموعة من  اعتبارا لكون مشروع قانون المالية   - خامسا 
التعديلات الهامة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمتعلقة أساس بـــ :

لإنعاش  الوطنية  بالوكالة  أشهر  ستة  لمدة  التسجيل  شرط  إلغاء  	.1
التدريب  من  الخريجين  الطلبة  استفادة  لتيسير  والكفاءات  التشغيل 
مباشرة بعد التخرج من  التعليم العالي أو التكوين المهني من التعويض عن 
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التدريب  في حدود ستة آلاف وذلك لمدة أربعة وعشرين   شهرا.

الإعفاء بصفة دائمة من الضريبة على القيمة المضافة  في الداخل  	.2
وعند الاستيراد للعمليات التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى و ذلك 
من أجل مسايرة  تطور هذا القطاع الذي يعتبر أداة مهمة لتمويل المشاريع 
الصغرى المدرة للدخل لفائدة شريحة عريضة من المواطنين وكذا تشجيع 
صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في 

النسيج  الاقتصادي.

تمكين المنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق  	.3
من  الدولة  مع  تبرم  اتفاقيات  إطار  في  درهم  مليون   )100( مائة  كلفتها 
الاستفادة من أجل إضافي مدته ستة أشهر بعد نهاية الثلاث سنوات المقررة 
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، وذلك في حالة وجود قوة قاهرة، على 

غرار ما هو معتمد بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

تمكين المنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو  	.4
تفوق كلفتها مائة )100( مليون درهم في إطار اتفاقيات تبرم مع الدولة من 
الاستفادة من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، 
على غرار الشركات ما هو مقترح بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة 

عند الاستيراد.

إدراج بشكل دائم للنظام التحفيزي لعمليات تحويل الذمة المالية  	.5
بحيث لا تفرض الضريبة على  صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على 
إثر مساهمة الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة 
فعلية أو على الشياع عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب 
نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة بجميع 
عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة خاضعة للضريبة على الشركات 
يحدثها الأشخاص المعنيون، وكذا المستغلون الفلاحيون الأفراد أو الملاك 
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الدخول  برسم  الدخل  على  للضريبة  الخاضعون  الشياع  في  الشركاء 
الفلاحية و الذين يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يعادل 
أو يفوق خمسة ملايين  درهم، بالنسبة إلى صافي الربح الذي تم تحقيقه 
على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم مستغلاتهم الفلاحية في 
شركة خاضعة للضريبة على الشركات برسم الدخول الفلاحية يحدثها 

المستغلون الفلاحيون المعنيون.

وذلك بهدف تشجيع عمليات تحويل الذمة المالية للأشخاص الذاتيين 
الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية و الفلاحية إلى 

شركات و مواكبتهم في إعادة هيكلة منشآتهم و تعزيز قدراتها التنافسية.

توضيح نطاق تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على  المركبات،  	.6
المركبات الفلاحية ذات  وذلك من خلال التنصيص صراحة على إعفاء 
محرك بما فيها الجرارات و كذا الدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو 
غير المزودة بعربة جانبية والدراجات الثلاثية العجلات بمحرك والدراجات 
الرباعية العجلات بمحرك، على اعتبار أن هذه العربات تعتبر خارج نطاق 

تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

نؤكد لكم مرة أخرى في فريق العدالة التنمية دعمنا للتسريع  وفي الأخير، 
بالمصادقة على مشروع قانون المالية بما يمكن من مواصلة تنفيذ مقتضياته 
الجهوية  وبتنزيل  والتصدير  الصناعة  وتشجيع  بالاستثمار  المتعلقة  الهامة 
المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية, وكذا لفسح المجال 
بما يمكن الحكومة من   ،2018 للإعداد الجيد لمشروع قانون المالية لسنة 

تنزيل التزامات البرنامج الحكومي. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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مناقشة الميزانيات 
الفرعية
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مداخلة النائبة بثينة قروري 

مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة لللجن التالية :

• العدل والتشريع وحقوق الانسان 	
• المدينة	 وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية 
• الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج	
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السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين ؛

السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين. 

إنه وفي ضوء المكتسبات الدستورية و القانونية المكرسة لاستقلال القضاء 
لابد أن نشير إلى أن هذه الاستقلالية هي مطلب مجتمعي وهي خيار لارجعة 
استقلال  لتحقيق  الطبيعي  السياق  أن  غير  القانون،  لدولة  بالنسبة  فيه 
القضاء هو النظام الديمقراطي ومن تم فإننا لا نتصور فصل السلط إلا في 
سياق تكتمل فيه جميع عناصر الديمقراطية وهو ما يحتاج إلى المزيد من 
البناء والترصيد، كما أن الاستقلالية ليست امتيازا للقضاة، وإنما هي واجب 
مهني تعني المسؤولية الثقيلة للقضاة في الحفاظ على السلم الاجتماعي من 
القانون وبما  المعروضة عليهم وفق مقتضيات  القضايا  في  الفصل  خلال 

يمليه عليهم ضميرهم الأخلاقي . 

إن المرحلة الانتقالية التي تعرفها العدالة في بلادنا تتطلب تكريس التعاون 
و التوازن بين مختلف السلط الدستورية لإنجاح ورش استقلالية القضاء 

وفق القيم الديمقراطية الحاكمة و على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إننا إذ ننوه بالمجهود المعتبر الذي قامت به الحكومة السابقة في قطاع العدل 
فإننا  من خلال إطلاق دينامية الإصلاح الشامل العميق لمنظومة العدالة، 
ومن أهمها  نؤكد على ضرورة استكمال الأوراش المفتوحة في هذا المجال، 
وقانون  الجنائي  القانون  بمشروعي  المرتبط  التشريعي  الورش  استكمال 
المسطرة  ومشروع  القضائي  التنظيم  قانون  ومشروع  الجنائية،  المسطرة 

المدنية ومشروع قانون الطب الشرعي.

الفساد  من  وتحصينها  العدالة  منظومة  تخليق  بأن  إيماننا  من  وانطلاقا 
والانحراف يبقى من بين أهم مداخل تخليق الحياة العامة، فإننا نعتبر أن المهن 
القضائية والقانونية من الركائز الأساسية للعدالة نظرا للدور الهام الذي 
تلعبه في إثبات الحقوق وضبط المعاملات، لذا فإن ترسيخ الثقة في مكوناتها 
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رهين بتخليقها والرفع من قدرات منتسبيها بالتكوين الأسا�سي و المستمر، 
ومن هنا تأتي أهمية مراجعة القوانين و النصوص المنظمة لهذه المهن.

ولا يفوتنا بهذا الصدد، أن نؤكد على أن ورش تحديث الإدارة القضائية وتعزيز 
حكامتها يبقى أحد الأوراش الكبرى التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة، وذلك 
مع التأكيد  بأدائها.  والارتقاء  من أجل عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية، 
على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة للإجراءات و 
المساطر القضائية. وفي هذا الاتجاه، نؤكد على أن مشروع المحكمة الرقمية 
ولكنه من المداخل  تقني يهدف لتحقيق النجاعة فقط،  ليس مجرد إجراءٍ 
الأساسية لتكريس شفافية ونزاهة مؤسسة العدالة وتعزيز الثقة فيها، بل إن 
تحديث جهاز القضاء دعامة أساس للوقاية من الفساد داخل هذه المنظومة.

وثيقا  ربطا  ربطها  دون  بلادنا  في  الإنسان  حقوق  وضعية  تناول  يمكن  لا 
بالحالة الصحية للديمقراطية ولذلك من الطبيعي أن الخطة الوطنية التي 
تعتزمون اعتمادها كسياسة حكومية في المجال أمام الداخل و الخارج تحمل 
عنوانا دالا و معبرا و هو »الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان«، 
هذا التلازم هو تلازم قيمي لأن الحقوق و الحريات تكفلها الإرادة السياسية 
التي يفرزها الإيمان بالديمقراطية بوصفها الأرضية التي تبنى عليها التنمية 

وحقوق الإنسان.

من  الثالثة  الجولة  نجاح  على  نهنئكم  الاتفاقية،  للممارسة  وبالنسبة 
التوصيات  مع  الإيجابي  للتفاعل  وندعوكم  الشامل  الدوري  الاستعراض 
الوجيهة التي تقدمها بعض الدول بمنطق موضوعي و منصف كما ندعوكم إلى 
المزيد من الانفتاح على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من فرق 
عمل و مقررين خاصين مع استثمار تقاريرهم وهي مناسبة لندعوكم بإلحاح 
إلى الاستجابة العاجلة لطلب زيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة 

و المحاميين و المقرر الخاص بحرية التعبير. 
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الوطني  للمجلس  المنظم  القانون  مشروع  بإحالة  بالتسريع  نطالبكم  كما 
لحقوق الإنسان في أفق إعادة النظر في تمثيليته  و اختصاصاته حرصا على 

احترام مبادئ باريس.

أما بخصوص الحقوق المدنية و السياسية فبعد التنويه بمجموع المكتسبات 
التي تحققت في هذا المجال إلا أن الواجب الرقابي يفرض علينا إثارة انتباه 
الحكومة إلى ما يتعرض له بعض السياسيين والحقوقيين من استهدافات 
للمصداقية  فاقدة  منابر  تقوده  مهني  غير  إعلامي  برداء  يتغلف  معظمها 
للمواطنين  الخاصة  بالحياة  تمس  لمعطيات  بترويجها  معروفة  أصبحت 
بطريقة ممنهجة و هو ما يذكرنا بسنوات الانتهاكات وملاحقة المعارضين و 

ترهيبهم التي أمل المغاربة القطع معها بعد تجربة الإنصاف و المصالحة.

الشباب الفيسبوكي :

سجلنا بأسف بالغ الإقدام على  وفي سياق ذي صلة بالحقوق والحريات، 
اعتقال مجموعة من الشباب المغاربة المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي 
بتهم ثقيلة تتخذ من قانون مكافحة الإرهاب مرجعا لها، ونؤكد من هذا المنبر 

احترامنا للقضاء واستقلاليته وثقتنا في عدالته وتجرده من أجل إنصافهم .

استمرار  بأسف شديد  فنسجل  الجمعيات  تأسيس  حرية  بخصوص  أما 
أو  الوصولات  تسليم  عن  بالامتناع  معينة سواء  على جمعيات  التضييق 
بالمنع من  النشاط في قاعات عامة أو خاصة، و كذلك الشأن بالنسبة للمس 
بالحرية النقابية بالامتناع عن الاعتراف ببعض الفروع الجديدة أو بالطرد 

التعسفي و التنقيلات خارج القانون.

التي طالت مجموعة من الأطر المغربية  ونسجل بأسف شديد الإعفاءات 
إلى  لذلك فإننا ندعو   في الإدارة العمومية بدون تعليلات قانونية مقنعة، 

التدخل الفوري لتصحيح هذه الأخطاء ورفع الحيف عن هؤلاء المواطنين.
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كما نسجل بأسف ما يعرفه معبر باب سبتة المحتلة من تجاوزات وانتهاكات 
البضائع  وتجارة حمل  المعي�شي،  التهريب  تطال ممتهني وممتهنات  حقوقية 
على الظهر، وسقوط ضحايا من النساء لأسباب يجب الوقوف عليها، ندعوا 
إلى معالجة هذا الملف وفق مقاربة حقوقية تنموية تراعي كرامة المواطنين 

والمواطنات .

السوريين  اللاجئين  لأخوتنا  الحقوقية  الإنسانية  القضية  بخصوص  أما 
اللانساني  بالتصرف  أولا  نندد  الجزائرية،  المغربية  الحدود  في  العالقيين 
إنسانية  لمأساة  الفج  الاستغلال  على  أقدمت  التي  الجزائرية  للسلطات 
لتصريف حسابات سياسية ضيقة مع المغرب، وهو أمر لن يمنعنا من الدعوة 
إلى اعتماد مقاربة حقوقية وإنسانية في حق هؤلاء و معظمهم من النساء و 

الأطفال في وضعية مؤلمة لا يمكن أن تر�ضي الضمير الإنساني الحر.  

إننا نؤكد على ضرورة إعلان الحكومة عن أولوياتها التشريعية خلال المرحلة 
المقبلة سواء على مستوى االنصوص الجديدة أو النصوص التي تحتاج إلى 
مراجعة و تحيين ، وفي هذا الصدد نغتنم الفرصة للتنويه بالتزام الحكومة  
بإحداث لجنة عليا لتدوين و تحيين التشريعات، كما ننبه إلى ضرورة الإسراع 
في إرفاق مشاريع القوانين بدراسات الأثر التي نص عليها القانون التنظيمي 

لسير أشغال الحكومة.

المبادرة  مع  الحكومة  قبل  من  الإيجابي  التفاعل  ضرورة  على  نؤكد  كما 
التشريعية للبرلمان واحترام المقتضيات الدستورية و القانونية بهذا الشأن.

لقد عملت الحكومة السابقة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال 
إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالجهات والجماعات 
 2015 4 شتنبر  الترابية الأخرى، وتنظيم الانتخابات الجهوية والجماعية في 
وتحقيق  الجهوية  تزيل  على  قادرة  وجماعية  جهوية  مجالس  إفراز  قصد 
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من  السابقة على إصدار مجموعة  الحكومة  ،كما عملت  المحلية  التنمية 
المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في هذه القوانين قصد التنزيل الأمثل 

لهذا الورش الكبير.

إننا في فريق العدالة والتنمية نقترح لاستكمال تنزيل هذا الورش الكبير 
القيام  بالإجراءات التالية :

الإسراع باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل   
خصوصا  الترابية  بالجماعات  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  مضامين 

؛ ،وتفعيل اللاتمركز الإداري  اعتماد ميثاق اللاتمركز 

 مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها  وممارسة 
البشرية   والموارد  الاختصاصات  هذه  تحويل   في  والإسراع  اختصاصاتها  
المخول  التدبير   مبدأ  احترام  على  الحرص  بها،مع  المرتبطة  والمالية 

للجماعات الترابية ؛

الجهوية والإقليمة  والجماعية   بانجاز المخططات التنموية   التسريع    
للتنمية  ودعم تنفيذها في إطار تعاقدي  مع الدولة ؛

  ضرورة إجراء تقييم أولي لسنتين من الممارسة في تسيير الجماعات الترابية 

بعد انتخابات شتنبر 2015 قصد الوقوف على مكامن الخلل في أداء مجالس 
الجماعات الترابية وأسباب ذلك ؛ 

التسريع بإصدار النظام الأسا�سي الخاص بموظفي إدارة الجماعات   
الترابية.
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السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة الوزراء ؛

السيدات النائبات والسادة النواب.

 أن إشكالات كثيرة 
ّ
رغم الجهود المبذولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج إلا

تدعو إلى إيلاء عناية اكبر لهذا المجال خاصة في التحصين الهوياتي المرتبط 
باللغات وبحمايتهم من التطرف سواء كان انسلاخا أو غلوا، وتعبئة قدرات 
وكفاءات مغاربة العالم قي إطار رؤية إستراتيجية محددة الأهداف والبرامج 

والإجراءات والمدى الزمني.

الاهتمام بتيسير الخدمات الإدارية لهذه الفئة داخل  كما نشير إلى ضرورة  
وخارج الوطن وذلك باعتماد الرقمنة وتطوير وتحسين فضاءات الاستقبال 

القنصلي.

إننا إذ ننوه بالمنجزات السابقة في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لا نتردد 
في المطالبة برفع الاعتمادات المخصصة بما يمكن من إنشاء المساجد مواكبة 
للنمو العمراني الذي تعرفه كافة أرجاء الوطن وإصلاح المساجد المغلقة التي 

تفوق الألف )1000(. 

ولا يفوتنا أن نثمن الجهود المبذولة لتمثين الأواصر الروحية التي تربطنا 
بالقارة الإفريقية.

الرصيد  لحماية  القطاعات  كافة  جهود  تضافر  على ضرورة  أخيرا  ونؤكد 
الوقفي من تنامي الاعتداءات عليه.
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مداخلة النائب جمال مسعودي

مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة لللجن التالية :

• والبيئة	 والمعادن  والطاقة  البنيات الأساسية 
• الانتاجية	 القطاعات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الرئيس المحترم ؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ؛
السيدات والسادة النواب المحترمون.

بداية، نثمن ما تضمنه البرنامج الحكومي من توجهات كبرى وإجراءات عملية 
بخصوص القطاعات التابعة للجنتين، كما نثمن كذلك حرص الحكومة على 

الانخارط بكل قوة وإيجابية وثقة لتنزيل مختلف البرامج والمخططات.

لقد استطاعت بلادنا بالفعل أن تحسّن من مساهمة مجموعة من القطاعات 
في النمو الاقتصادي الوطني، وخصوصا في مجال صناعة السيارات والطائرات 

من خلال توفير مناخ تناف�سي وجذاب للاستثمار.

بارتياح عزم الحكومة على مواصلة مجموعة من الاستراتيجيات  ونسجل 
التي انطلقت في السنوات الفارطة، ومنها مخطط المغرب الأخضر، ومخطط 
من  وغيرها  السياحة،  قطاع  في   2020 ورؤية  الرقمي،  والمغرب  أليوتيس، 

الاستراتيجيات.

السيد الرئيس المحترم ؛
السيدات والسادة الوزراء  والنواب المحترمون.

الرئي�سي  المصدر  كون 
ُ
ت الجديدة أصبحت  الصناعات  لكون هذه  نعتز  إننا 

لصادرات المغرب على غرار صناعة السيارات التي فاقت نسبها نسب صادرات 
المغرب من الفوسفاط ، وكدا صناعة الطيران والالكترونيات ناهزت صادراتها 

40 مليار درهم . 
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ثمار اعتماد استراتيجية المغرب الأخضر بدعامتيه الأولى والثانية  كما أن 
أهمية قصوى لاندماج قطاعي الصناعة  واضحة لكن الأمر يقت�ضي إيلاء 
الغذائية والفلاحية، فالصناعة الغذائية عرفت في الآونة الأخيرة تراجع بأزيد 
من 1.5 نقطة  في الفترة ما بين 2008 و 2013 ، ولابد من تسريع مسار اعتماد 
والتسريع  الأخضر  المغرب  مخطط  بين  والتنسيق  الجديدة  الإستراتيجية 
مساهمة  من  الرفع  تروم  والالتقائية  الاندماج  تعزيز  أجل  من  الصناعي 
الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالمية التي تتوفر على إمكانيات 

التصدير على غرار زيت الزيتون.

إن الفلاحة التضامنية تشكل أهم المرتكزات الضامنة لتحسين ظروف عيش 
الفلاح الصغير، وذلك من خلال الدعم والتأطير، وحل إشكالات التسويق.

وفي هذا الإطار لا بد من إجراء تقييم حقيقي وواقعي لمخطط المغرب الأخضر.

في  الأولويات  أولوية  يعتبر  الجبلية  والمناطق  القروي  العالم  تنمية  إن 
السياسات العمومية للحكومة لضمان عيش كريم لساكنة هذه المناطق 

والحد من الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا الاتجاه نجدّد التأكيد على الحاجة إلى تظافر الجهود من أجل وضع 
ترسانة قانونية تأخذ  بعين الاعتبار مختلف الإشكالات التنموية 

كما أن الغابات التي تشكل ثروة وطنية هامة تعرف مجموعة من الإشكالات 
إضافة إلى علاقة شريحة  على مستوى حمايتها والحفاظ عليها واستدامتها، 
اجتماعية هشة بهذا المجال الحيوي، والذي يُعتبر موردا رئيسيا لها، وهو ما 
يقت�ضي وضع رؤية شمولية وواقعية لتجاوز التحديات المطروحة في هذا الباب.

إن تنمية قطاع الصيد البحري تستوجب هيكلة الصيد التقليدي والنهوض 
 . التعاونيات  وتنظيم  البحارة  وسلاسل  للصيادين  الاجتماعية  بالأوضاع 

ولابد من وضع أسس جديدة للحد من تدهور النظم الإيكولوجية.
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السيد الرئيس المحترم ؛
أيها السيدات والسادة.

كما نثمن الهيكلة الجديدة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد 
وهما وجهان لعملة واحدة نظرا للترابط القوي والدور الحيوي  الاجتماعي، 
في التنمية السوسيو اقتصادية للمغرب، فهما يوفران ما يقرب من 5 مليون 
منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويساهمان في إشعاع صورة المغرب بالخارج.

والصحية  الاجتماعية  التغطية  تسريع  إلى ضرورة  الخصوص  بهذا  وننبه 
لفائدة الصناع التقليديين ودعمهم في الترويج لمنتوجاتهم.

كما أكدنا في هذا الإطار على تفعيل دور السفارات المغربية في الترويج للمنتوج 
المغربي والبحث عن أسواق واعدة.

كما أنه لا بد كذلك من تعزيز مكانة السياحة الداخلية وما أصبحت تعرفه 
من تطور مهم نظرا للثقافة الجديدة لدى المغاربة في البحث عن وجهات 

سياحية داخلية متنوعة، وبأثمنة في المتناول.

وفي ما يتعلق بقطاع الطرق فإن الحاجة ماسة إلى ملاءمة الرصيد الطرقي 
المتوفر ) أزيد من 57 ألف كلم ( مع تطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

كما تقت�ضي الضرورة الانتباه إلى مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه 
الشركة المغربية للطرق السيارة، والاهتمام بالطرق الإقليمية التي تحتاج إلى 

الصيانة والتجديد.

وفي هذا المجال لا بد من التنويه بالمجهود المبذول على مستوى توفير منح   
والاهتمام  للمسافرين،  الجماعي  العمومي  النقل  وتجديد عربات  التكسير 

بالسلامة الطرقية.

ونشدّد على إيلاء الاهتمام اللازم بقطاع النقل المزدوج بالعالم القروي نظرا 
لما لتسويته من أثر إيجابي على وضعية الفئات العاملة في هذا المجال.
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كما نؤكد على أن قطاع اللوجستيك ذي الوجهة الأفقية يقت�ضي إعداد قانون 
، وتنفيذ برنامج التأهيل الوجستيكي للمقاولات  خاص بقطاع اللوجستيك 
بمختلف  اللوجستيكية  المناطق  تطوير  ضرورة  و  والمتوسطة،  الصغرى 
الجهات  عبر الشراكة قطاع  عام –خاص، و إبرام عقد برنامج بين الدولة 

والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية للفترة 2016 - 2020.

وفي مجال  النجاعة الطاقية  نرى ضرورة مواصلة تنزيل السياسة الحكومية 
أي  المبتغى  إلى  للوصول  الطاقية  المتجددة والنجاعة  الطاقات  في مجال 
وهو ما يستدعي   ،2030 من القدرة الإنتاجية الكهربائية في أفق    %  52
في الإنارة  سواء  اتخاذ إجراءات ناجعة في القطاعات المستهلكة للطاقة  

. العمومية والفلاحة والصناعة والبنيات 

ونؤكد على ضرورة التسريع بوثيرة انجاز الخرائط الخاصة بالطاقة الشمسية 
والريحية  وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 2017 - 2021  عبر 

عقد- برنامج   يبين العمليات الضرورية والنتائج المتوخاة .

كما أن الرأي العام يتطلع إلى معرفة مدى مدى وفاء المكتب الوطني للكهرباء 
والماء بتعهداته الواردة في عقد البرنامج الموقع مع الحكومة.

تقييم للإطار القانوني والمؤسساتي من أجل حكامة جيدة  كما يجب إجراء 
وتنظيم أحسن للقطاع وخاصة على مستوى تحرير سوق الكهرباء ذي مصادر 

طاقية متجددة ذات الجهد المنخفض.

 كما نسجل تأخر النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون المنجمي، والحاجة 
إلى معالجة مظاهر الاحتقان الاجتماعي ببعض المناطق المنجمية.
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ولا يخفى على أحد الضرورة الملحة لتعبئة الجهود في مجال البحث والتطوير 
والابتكار للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها، وكدا دعم البحث 

العلمي والاعتناء بالمدرسة العليا للمعادن بالرباط.

الحاجة ماسة إلى إشراك القطاع الخاص لتجاوز معيقات تمويل  كما أن  
الحكومة بتعهدها ببناء  وفي هذا الصدد ننبه إلى صعوبة وفاء  قطاع الماء، 
15 سد كبير خلال 5 سنوات بالنظر إلى الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع، 

والتي من بينها غياب الصيانة في عدد كبير من السدود الكبيرة والصغيرة.

وأخيرا، وفي مجال التنمية المستدامة نعتبر أن الجهد الذي بذله المغرب منذ 
مرورا بجوهانيسبورغ   1992 انخراطه في هذا المجال انطلاقا من قمة ريو 
2016 لا ينعكس  22 بمراكش  2015 وتنظيم كوب  2002 و بنداء طنجة في 
على الواقع اليومي للمواطن، حيث لا نزال في حاجة إلى مقاربة تجعل كل هذه 

الجهود ذات أثر إيجابي على المواطن ومحيطه.

وفي تخطي  ولا نزال في الواقع لا نلامس تأثيرا حقيقيا على حياة المواطنين، 
إشكالات التدهور البيئي بمختلف تداعياته.
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مداخلة النائبة فاتحة شوباني 

مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة لللجن التالية :

• والاتصال	 والثقافة  التعليم 
• الاجتماعية	 القطاعات 
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بسم الله الرحمن الرحيم  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين ؛
السيدات والسادة النواب المحترمين.

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة الميزانيات 
المالية لسنة2017.  قانون  برسم مشروع  الاجتماعية  للقطاعات  الفرعية 
المشروع المذكور فرصة لممارسة البرلمان لمهامه  إننا نعتبر مناقشة وتعديل. 
التشريعية والرقابية و أيضا لمساءلة السياسات العمومية الموجهة للقطاعات 
الاجتماعية عبر تتبع تنزيل الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي في هذا المجال.

والتكافلي  التضامني  البعد  ترسيخ  على ضرورة  الإطار  هذا  في  نؤكد  إننا 
البعد  هذا  أضحى  حيث  الحالية،  للحكومة  العمومية  السياسات  في 
الاقتصادي وضرورة لتمثين شروط الاستقرار والتماسك  مرتكزا للإقلاع  
مستوى  على  المالي  القانون  خصص  الغاية  لهذه  الاجتماعي،وخدمة 
مليار درهم برسم   63.6 مليار درهم منها   190 الاستراتيجيات الاجتماعية 
2016 وهو رقم يحمل  مقارنة مع   % 3.6 الميزانية العامة أي بزيادة قدرها 
أكثر من دلالة بالنظر إلى أهمية القطاعات الاجتماعية وحجم الانتظارات.

فيما يتعلق بترسيخ قيم التضامن والتكافل ومحاربة الفقر والهشاشة فإننا 
التزامات  متابعة  من   2017 المالية لسنة  قانون  به  ما جاء  باهتمام  نتابع 
بمافيه  الاجتماعي  التماسك  لصندوق  الضرورية  الموارد  لتوفير  الحكومة 
برنامج نظام المساعدة الطبية)راميد( و برنامج تيسير وصندوق الدعم المباشر 
الى  وندعو  وأبنائهن.  للمطلقات  العائلي  التكافل  وصندوق  الأرامل  للنساء 
ضرورة تحسين شروط الاستفادة من الصندوق عبر تبسيط المساطر الإدارية 
والقضائية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي بما في ذلك آليات التصنيف 
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وطرق التوزيع والمراقبة. كما نشدد على ضرورة تعزيز قيم التضامن والتكافل 
بالاوراش  للنهوض  استراتيجي  كشريك  المدني  المجتمع  فاعلية  وتقوية 

الاجتماعية الكبرى.

وإذ نثمن بداية تفعيل القانون الإطار للأشخاص في وضعية الإعاقة ووضع 
سياسة وطنية للمسنين،ندعو إلى الإسراع بإحداث المنظومة الوطنية  للرصد 

و لليقظة الاجتماعية.

السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين ؛
السيدات والسادة النواب المحترمين.

فيما يتعلق بمقاربة القانون المالي  لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة نثمن ما جاء 
في برنامجكم من متابعة تنزيل مقتضيات الدستور الذي شدد على ضرورة 
,كما نثمن  العناية بالأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها 
المقاربة المندمجة التي استند عليها والمتمثلة في تبني المقاربة الأسرية لمجموعة 
إلى ضرورة تفعيل  وارتباطا بنفس السياق ندعو  البرامج الاجتماعية،  من 
المجلس الأعلى للأسرة والطفولة وتبسيط آليات الوساطة الأسرية واتخاد 
تدابير استعجالية لحماية الطفولة.ونثمن في نفس الإطار إخراج الحكومة 
النساء،  ضد  العنف  بمناهضة  المتعلق   103-13 رقم  للقانون  السابقة 
المناصفة  بهيئة  المتعلقة  التنظيمية  النصوص  بإخراج  بالتعجيل  ونطالب 
ومكافحة كل أشكال التمييز وتنزيل النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية 

للمساواة »إكرام«.
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السيد الرئيس ؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمين ؛
السيدات والسادة النواب المحترمين. 

نظرا لأهمية التربية الوطنية والتعليم العالي باعتباره أولوية للدولة والمجتمع، 
وباعتبار أنها قضية يجب أن تبقى خارج الحسابات السياسية الضيقة، وأن 
نتعامل معها جميعا بروح وطنية عالية وتعبئة شاملة تحقق التفاف وطني 

يسهل إصلاح المنظومة.

إننا نثمن تعهد الحكومة في البرنامج الحكومي بتنزيل القانون الإطار لإصلاح 
منظومة التربية والتكوين كما نشيد في هذه المناسبة بالمجهودات التي بذلتها 
ونهيب بالحكومة الحالية العمل على  حكومة الأستاذ عبد الاله بن كيران، 
تحسين مؤشرات التمدرس  وتعزيز منظومة الدعم الاجتماعي وإرساء المقومات 
الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح مناهج 
التعليم  وإصلاح  البشرية،  الموارد  تدبير  وتأهيل  والتكوين،  التربية  وبرامج 

الخاص. ولهذه الغاية، نقترح إجراءات استعجالية، من أهمها : 

-  إصلاح حكامة المنظومة والتسريع بإخراج  مشروع القانون-الإطار للتربية 
والتكوين والبحث العلمي ؛ 

-  اعتماد نظام فعال لقيادة المنظومة يستند إلى مرجعية وطنية للجودة؛
-  مراجعة المناهج والبرامج وفق إطار مرجعي واضح ؛  

-  ضرورة وضع وتنفيد مخططات التربية والتكوين وربط الترقية المهنية 
بالاستحقاق القائم على الجودة في الأداء وتطور المردودية.

إننا نسجل بإيجابية تخصيص مبلغ  5.326  مليار درهم للاستثمار برسم السنة 
بزيادة47بالمائةعن السنة الماضية والتي لم تتعد.3.826،كما   2017 المالية 
نسجل بارتياح الزيادة في ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي  وتخصيص 
400منصب مالي إضافي، كما تثمن سعي الحكومة لتفعيل المقاربة  المتعلقة 
بالتعاقد بين الجامعة والدولة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز آليات الحكامة. 
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 السيد الرئيس ؛ 
السيدات والسادة الوزراء ؛ 

السيدات والسادة النواب المحترمين.

الكثير من   فيها  يتداخل  التي  التعليم  بعد  الاجتماعية  القطاعات  بين  من 
فبالرغم  المجال الصحي،  الإشكالات والإكراهات البنيوية وتعدد المقاربات: 
واستكمال  عامة  بصفة  المؤشرات  مستوى  على  عرفه  الذي  التطور  من 
أوراش الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة السابقة، فإننا نثمن ما جاء 

به مشروع القانون المالي من أهداف و إجراءات لرفع عدة تحديات ومنها :

-   تغيير الهرم الديموغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي نحو الشيخوخة

-  التحول الوبائي خاصة مع تنامي الأمراض المزمنة و المكلفة، 

-  ضعف العرض الصحي وتمركزه في المدن الكبرى، 

-  قلة الموارد المادية والبشرية وتمركز التنظيم الإداري 

مما يستوجب على كافة المتدخلين وضع الوسائل الكفيلة بإصلاح المنظومة 
الصحية والارتقاء بها، وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

1.  تيسير ولوج عموم المواطنين للخدمات الصحية ذات الجودة العالية 

2.  توفير الظروف الملائمة و الجيدة لاشتغال المهنيين.

من بين النقط المضيئة لمشروع قانون المالية الحالي تركيزه على التغطية 
الصحية الشاملة على كافة الفئات لتشمل المهن الحرة ) من أطباء و محامين 
..( و المستقلين  )الفلاحين و الحرفيين و التجار ..( و ذوي حقوقهم، و هو المشروع 
الذي صادقت عليه حكومة السيد عبد الإله بنكيران و نتأسف على عرقلة 
التصويت عليه بالبرلمان حتى لا يحتسب هذا الإنجاز للحكومة السابقة مما 
10 ملايين من المغاربة من التغطية الصحية. لذا فإننا ندعو الحكومة  حرم 
و البرلمان الحاليين للتسريع بالمصادقة على القانون المذكور في أقرب الآجال. 
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العمومي  المستشفى  إشكالية  حل  على  الانكباب  إلى  الحكومة  ندعو  كما 
تعلق الأمر بالمستشفيات الجامعية  الذي يعيش حالة من الاحتضار سواء 
أو مستشفيات الصحة العمومية  بدءا بالحكامة الجيدة في التدبير والتسيير 
وتزويده بالموارد المادية وعلى رأسها ضمان ديمومة  وتدعيم الاستقلالية، 
الصفقات  مع الحرص على شفافية    ،»  RAMED الراميد   « نظام  نفقات  
معالجة  وكذلك  المردودية،  أساس  على  التمويل  و  الاستثمار  و  التجهيز 
كليات إضافية للطب ومعاهد للمهن الصحية   شح الموارد البشرية بفتح  
2020، بالإضافة إلى   3.300 طبيب سنويا في أفق سنة  لبلوغ  هدف  تكوين 
والمجتمع  العمومية  والمؤسسات  المحلية  الجماعات  مع  شراكات  إحداث 
المدني والقطاع الخاص لسد الخصاص في هذا المجال وسن نظام تحفيزي 

للمردودية و تغطية المناطق النائية. 

والتنظيمية  التشريعية  المقتضيات  وتفعيل  تنزيل  ضرورة  على  نؤكد  كما 
للخريطة الصحية مع خلق أقطاب لمعالجة التفاوتات بين الجهات والعالم 
الحضري و القروي في المجال المؤسساتي والتجهيزات والموارد المادية والبشرية. 

وإرساء نظام حقيقي للاتمركز.

ونشدد كدلك على ضرورة تعزيز و تأهيل مؤسسات الدعم الصحية : كمعهد 
»باستور« و »المعهد الوطني لحفظ الصحة« و»المركز الوطني لتحاقن الدم« 
. وخاصة إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الوارد بالقانون الإطار 

رقم 34. 09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

ونؤكد كذلك على تقييم البرامج الصحية : للوقاية والعلاج على ضوء التحولات 
الوبائية والحفاظ على مكتسبات البرامج الناجحة و تعزيزها و مراجعة برنامج 
محاربة مرض السل و الاهتمام بالأمراض المزمنة و المكلفة بالتعاون بين قطاع 

الصحة و باقي المتدخلين. 
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الخاص فإننا نشدد على ضرورة مواكبته وتحفيزه  القطاع  ونظرا لأهمية 
وتفعيل آليات التتبع والتقييم، و نهج سياسة تشاركية وتكاملية بين القطاع 

العام والقطاع الخاص.

الدوائية  السياسة  تعزيز  مواصلة  إلى ضرورة  الحكومة  انتباه  نلفث  كما   
والمسارعة إلى وضع إطار مؤسساتي يعنى بحكامة وتقنين قطاع الصيدلة 
والأدوية، و تطوير الصناعة المحلية لتغطية الحاجيات الوطنية  من الأدوية 

الأساسية المكلفة وتشجيع الاستثمار الخارجي و التصدير.

السيد الرئيس ؛
السادة الوزراء ؛

السيدات والسادة النواب المحترمين.

في مجال التشغيل نثمن التدابير المعلن عنها في السياسة العمومية المرتبطة 
بهذا المجال، من خلال سياسة إرادية عبرت عن التزامات واضحة وقوية منها :

1.  مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي منتج للثروة، ولمشاريع التشغيل.
درهم  مليار   189 إلى  ليصل  العمومي  الاستثمار  ميزانية  من  الرفع   .2
برسم مشروع ميزانية 2017، مما يستوجب تعزيز فعالية ومردودية هذا 

الاستثمار على خلق فرص الشغل وإنعاش المقاولات الوطنية.
3.   الالتزام بالعمل على تحقيق نسبة نمو تصل إلى  4,5  % ونسبة التضخم 

في 1.7 % وتخفيض البطالة إلى 8 %. 
تتبع تنفيذ وتقييم وتطوير برامج التشغيل القائمة وتحسين جدواها    .4

واعتماد برامج جديدة.  

كما أن مشروع القانون  التزم بمضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال 
مواكبة المقاولات الجديدة وتمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض 
وإعفاء  الكبيرة،  والمقاولات  العمومية  المؤسسات  باحتضان  المناولة  عبر 
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المقاولات المحدثة من الضرائب للخمس سنوات القادمة.

وإذ نعتبر أن تخصيص مشروع قانون المالية 2017 لـ 24.000 منصب للإدارة 
العمومية بالإضافة إلى 11 منصب تعاقدي إجراء مشجع إلا أنه لا يستجيب 

لحاجيات مجموعة من المرافق العمومية كالصحة والأمن والتعليم.

كما نثمن تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل،إلا أننا نبدي قلقنا 
فيما يتعلق بتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط الصحة 
والسلامة نظرا لضعف جهاز التفتيش من حيث الموارد البشرية والوسائل.   

كما نسجل لكم التزامكم بتعزيز الديمقراطية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، 
من خلال : 

العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا واعتماد إطار  	.1
مرجعي متوافق عليه بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. 

الحكومة  بين  المبرمة  الاتفاقيات  مقتضيات  تفعيل  على  العمل  	.2
والفرقاء الاجتماعيين سواء على المستوى المركزي أو القطاعي.  

إطارا  الجماعية  الاتفاقيات  وإبرام  الجماعية  المفاوضة  تشجيع  	.3
أساسيا ضامنا للسلم الاجتماعي. 

تفعيل المؤسسات الحوارية الثلاثية التركيب ذات الصلة بالحوار  	.4
 – العمومية  للوظيفة  الأعلى  المجلس   « اشتغالها  وانتظام  الاجتماعي 

المجلس الأعلى للتعاضد – المجلس الأعلى للمفاوضة الجماعية  ....« 
إخراج قانون للنقابات وقانون حق ممارسة الإضراب وكدا قانون  	.5

التغطية الصحية والتقاعد للمهن الحرة والمستقلين.

كما نثمن التزام الوزارة العمل على تعزيز الحريات النقابية وحمايتها وإكمال 
المقتضيات  وفق  المجال  هذا  في  الدولية  الاتفاقيات  على  المغرب  تصديق 

الواردة في الدستور. 
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السيد الرئيس ؛ 
السيدات والسادة الوزراء  ؛

السيدات والسادة النواب المحترمين.

بخصوص اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب :

نقدّر الموقع الذي بوّأه مشروع قانون المالية 2017 للشباب باعتباره رصيدا 
وطنيا، حيث تعتزم الحكومة تقديم خدمة عمومية مندمجة لفائدة هذه الفئة 
الاجتماعية المهمة، سواء من خلال اعتماد استراتيجية مندمجة للشباب أو 
تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بعد المصادقة عليه 
من طرف البرلمان أو مراجعة الإطار التنظيمي الخاص بمجال التخييم أو 

تطوير بنيات الاستقبال والتأطير .

كما نؤكد على ضرورة إعادة النظر في الرؤية المؤطرة لمقاربة الحكومة للشأن 
الشبابي، والتي تقصر النظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد موضوع للمجهودات 
العمومية، ومشكلا لا بد من تطويق انعكاساته السلبية، وذلك بدل الرؤية 
التي تثمن الإمكان الشبابي باعتباره رأسمال إنساني وثروة بشرية وطنية وجب 

تيسير كل الفرص لتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ولعل واحدا من الأعطاب التي لا زالت تعتري المجهود الحكومي هو اقتصاره 
مندمجة  عمومية  سياسات  اعتماد  بدل  معزولة،  قطاعية  مقاربات  على 
موجهة للشباب تح�ضى بأولوية إستراتيجية وفق منظور أفقي يستحضر 
للإستراتيجية  ومندمج  شامل  تنزيل  أفق  في  والتحديات،  الأبعاد  مختلف 

الوطنية للشباب 2015- 2030 ، وفق منهجية تشاركية. 

وفيما يخص دعم التنمية الرياضية نشيد بما تحقق في الولاية الحكومية 
السابقة على مستوى تطوير البنية التحتية الرياضية عموما والكروية على 
وجه الخصوص ونثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها الدولة للنهوض بالشأن 
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ما تعلق منها برياضة  الريا�ضي الوطني، عبر إحداث المرافق الرياضية سواء 
القرب أو برياضة النخبة، ونؤكد على ضرورة ضمان حسن تدبير وصيانة هذه 

المنشآت بما يكفل استمراريتها وتيسير الولوج لخدماتها. 

وإشعاعها  تطورها  تعوق  اختلالات  عدة  من  تعاني  الوطنية  الرياضة  إن 
على المستوى العالمي، ونحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت م�ضى إلى تنزيل 
ضرورة  مع  وأجرأتها،  تحيينها  بعد  للرياضة  الوطنية  للإستراتيجية  فعلي 
تعزيز الترسانة القانونية الرياضية بالمزيد من القوانين المؤطرة والضامنة 
وكلنا أمل في أن تستعيد رياضتنا الوطنية  للحكامة والنجاعة والفاعلية، 
بريقها وحضورها القوي في مختلف المنافسات القارية والدولية وأن تكون 
على المستوى الوطني متاحة للجميع خالية من كافة مظاهر الشغب الريا�ضي 
وتف�شي ظاهرة تعاطي المنشطات وكذا ضعف الحكامة في مختلف الأجهزة 

الرياضية.

إننا ندعو كذلك في هذا الإطار إلى اعتماد الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة 
الوطنية للرياضة كخريطة طريق باعتبارها تضع تشخيصا دقيقا لمختلف 
المشاكل التي يعانيها القطاع بل وتطرح بدائل و إجابات حقيقية للعديد من 

الأسئلة العالقة. 
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السيد الرئيس، 
السيدات والسادة الوزراء، 

السيدات والسادة النواب المحترمين.

الثروة  تثمين  في  ضروريا  شرطا  للإنسان  الثقافي  بالبناء  الاهتمام  يعتبر 
البشرية وتعزيز دورها في تحقيق رهان التنمية. ولقد أكد الفريق في وثائقه 
الإسلامية،  ومرجعيتها  الوطني  ببعدها  الثقافة  ربط  أهمية  على  المرجعية 
وضرورة حماية مكوناتها وروافدها المتعددة، وحاجة الشخصية المغربية إلى 
الانتظام في مقوماتها الحضارية والانخراط الواعي في تنمية المشترك الثقافي 
مع  الإيجابي  والتفاعل  والتثاقف  والانفتاح  بالتنوع  والإيمان  الإنساني، 
التحولات الثقافية والقيمية التي أفرزتها العولمة. وفي هذا الصدد، نؤكد على 
ضرورة إرساء استراتيجية ثقافية وطنية تسعى إلى تحديد الأولويات الوطنية 
وتوفير البنيات الثقافية الأساسية  والجهوية ودور كل متدخل على حدة، 
وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي، وتشجيع القراءة وإعادة الإعتبار 
للكتاب والحفاظ على التراث الثقافي الوطني في أبعاده المتعددة؛   كما ندعو 
الى الرفع التدريجي للميزانية المخصصة لقطاع الثقافة، بما يؤهله للنهوض 
بشكل أحسن بالفعل الثقافي وتقديم دعم أكبر للمشاريع ولمبادرات الثقافية 

والفنية؛  ربط الثقافة بالثوابت والقيم الدينية والوطنية.

أما على مستوى قطاع الاتصال، وبالنظر لمحورية هذا المجال وأهمية مواصلة 
تنزيل الاوراش الكبرى التي عرفها هذا القطاع في الولاية الحكومية السابقة 
سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي نؤكد في فريق العدالة والتنمية 

على مايلي :

-  تقوية دور الإعلام العمومي في مواكبة مسيرة الانتقال الديمقراطي ؛

-  ضمان احترام مبادئ المساواة  والتعددية في الولوج للإعلام العمومي ؛
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-  العمل على احترام هوية وثقافة المغاربة ؛

-  إخراج قناة الأسرة والطفل والقناة البرلمانية ؛  

إخراج  وخاصة  والنشر  الصحافة  مدونة  مقتضيات  بتنزيل  التسريع   -
المجلس الوطني للصحافة.

مواكبة التحول الذي سيعرفه قطاع الاتصال بعد تنزيل مقتضيات    -
مدونة الصحافة والنشر وتركيز جهود الوزارة في مجال التواصل الحكومي 

وترويج لصورة المغرب والرفع من إشعاع النموذج الحضاري المغربي ؛

-  تعزيز وتقوية آليات الحكامة بقطاع السمعي البصري والسينما وحقوق 
المؤلفين ؛

-  الرفع من جودة العرض التكويني في قطاع الاتصال وضمان الالتقائية 
بين المؤسسات التي تشرف على عملية التكوين في مجال الاتصال والسينما 

ومهن السمعي البصري ؛

-  إخراج مشروع أكاديمية الاتصال.

                                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية  
 73.16 على مشروع قانون المالية رقم 

2017 للسنة المالية 
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1  : التعديل رقم 
المادة رقم 3

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
الفصل 164 – 1 زيادة عن البضائع 
بمقت�ضى  الإعفاء  مع  تستورد  التي 
تستورد  خاصة،  تشريعية  نصوص 
خلافا لنصوص الفصلين 3 و 5 أعلاه 
الجمركية  الرسوم  من  الاعفاء  مع 

وغيرها من الضرائب والرسوم :

ب(- الأشياء والبضائع المرجعة إلى 
أو  منه  المتأصلة  أو  الخاضع  التراب 

الممغربة بأداء الرسوم عنها ؛

.........................................................

.............................................................

.............................................................
..........

والزيوت  والمحروقات  الوقود  ذ(- 
الملينة المستعملة في السفن والمواكب 
التي تستغلها المزارب وضيعات تربية 

سمك الأحواض

.........................................................

............................................................
.....................) الباقي دون تغيير(

عن  زيادة   1  –  164 الفصل 
الإعفاء  مع  تستورد  التي  البضائع 
بمقت�ضى نصوص تشريعية خاصة، 
الفصلين  لنصوص  خلافا  تستورد 
3 و 5 أعلاه مع الاعفاء من الرسوم 
الضرائب  من  وغيرها  الجمركية 

والرسوم :

ب(- الأشياء والبضائع المرجعة إلى 
أو  منه  المتأصلة  أو  الخاضع  التراب 

الممغربة بأداء الرسوم عنها ؛

........................................................

...........................................................
...........................................................

والزيوت  والمحروقات  الوقود  ذ(- 
السفن  في  المستعملة  الملينة 
المزارب  تستغلها  التي  والمواكب 

وضيعات تربية سمك الأحواض 

ر(-  الحليب الاصطناعي في شكل 

مسحوق المخصص لتغذية الأطفال 

إلى  التعديل  هذ  يهدف 
الاستيراد  رسوم  إعفاء 
الحليب  على  المفروضة 
شكل  في  الاصطناعي 
مسحوق المخصص لتغذية 
في  جعله  أجل  من  الأطفال 
متناول أغلب الأسر المغربية 
بأثمنة  والفقيرة  المتوسطة 

معقولة.



مداخلات نواب فريق العدالة والتنمية بالجل�سات العامة المخ�ص�صة للدرا�سة والت�صويت على م�شروع قانون المالية ل�سنة 502017

2  : التعديل رقم 
المادة رقم 3

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
 ..... التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
المخالفات  تشكل   -  285 الفصل 

الجمركية من الطبقة الأولى :

..................................................1«

.......................................................

»8 كل شطط في استعمال أنظمة 
  »...................

في  متعمد  شطط  كل   -  8«
مستودعات  أنظمة  استعمال 
أو  الادخار(  »)مستودعات  الجمرك 
القبول  أو  الحر  الصناعي  المستودع 
أو  الفعال  الصنع  »لتحسين  المؤقت 
القبول المؤقت أو العبور أو التحويل 
التصدير  أو  الجمرك  »مراقبة  تحت 
المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي 
بالمثيل حسب  المبادلة  مع  »اعتماد 

مدلـــول الفصل بعده 286 ؛

 ..... التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 
المخالفات  تشكل   -  285 الفصل 

الجمركية من الطبقة الأولى :

..................................................1«

.......................................................

»8 كل شطط في استعمال أنظمة 
 .................

»8 - كل شطط متعمد في استعمال 
أو  الجمرك  مستودعات  أنظمة 
المستودع  أو  الادخار،  مستودعات 
المؤقت  القبول  أو  الحر  الصناعي 
القبول  أو  الفعال  الصنع  لتحسين 
التحويل تحت  أو  العبور  أو  المؤقت 
التصدير  أو  الجمرك  »مراقبة 
المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي 
بالمثيل حسب  المبادلة  اعتماد  مع  

مدلـــول الفصل بعده ؛286

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
العبارة  نفس  على  الحفاظ 
مدونة   في  المستعملة 
غير  والضرائب  الجمارك 
الباب  في   المباشرة وخاصة 
الثاني »مستودعات الجمرك 
الادخار«  مستودعات  أو 

الفصل119 - 1 - 
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3  : التعديل رقم 
المادة رقم 3

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
في  يعد شططا   -  :  286 الفصل  

استعمال

»1 - نظام القبول المؤقت لتحسين 
الصنع  ...............................................  

....................................................2«
 ............................................................

 ................ المؤقت  التصدير   -  6  «
أنه استعمل بشطط ؛   

» 7- مستودع الجمرك أو مستودع 
لبضائع  استبدال  كل  الادخار: 
النظام، تمت  »موضوعة تحت هذا 
حساب   إبراء  إلى  يرمي  طلب  بكل 
»مكتتب تحت النظام المذكور، تبين، 

بعد المراقبة، أنه استعمل »بشطط.

الفصل  286 :  - يعد شططا في 
استعمال  

»1 - نظام القبول المؤقت لتحسين 
الصنع ............................................... 

...................................................2«
...........................................................

 ............... المؤقت  التصدير   -  6  «
أنه استعمل بشطط ؛   

» 7- مستودع الجمرك أو مستودع 
لبضائع  استبدال  كل  الادخار: 
تم  النظام،  هذا  تحت  »موضوعة 
حساب  إبراء  إلى  يرمي  طلب  بكل 
»مكتتب تحت النظام المذكور، تبين، 
بعد المراقبة، أنه استعمل »بشطط.

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
تصحيح خطأ لغوي.
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4  : التعديل رقم 
المادة رقم 5

الجمركية الرسوم  تعريفة 

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
فاتح  من  ابتداء 
تغير   ،2017 يناير 
النحو  على  وتتمم 
التالي، تعريفة رسوم 
المحددة  الاستيراد 
في المادة 4 )البند أ( 

  ...........

درهم   25 غيرها   -
لكلغ

في  تعريفة رسوم الاستيراد المحددة  التالي،  النحو  تغير وتتمم على 
المادة 4 ) البند أ ( ............ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

يهدف هذا 
التعديل 

إلى حماية 
المنتوجات 

الوطنية 
الصنع ذات 

الصلة.
	 	 

ترميز حسب النظام 
المسبق

رسم نوع البضائع
الاستيراد

73.08.90.00.00

-منشآت ) باستثناء...؛
- جسور وأجزاء جسور...

- أبواب ...؛
- تجهيزات...؛

50- غيرها
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النص 
الأصلي 
للمشروع

التعليلالتعديل المقترح 

ابتداء من 
فاتح يناير 

2017، تتمم 
على النحو 

التالي أحكام 
الفصل 2 
من الظهير 

الشريف ........
 ....................
كما تم تغييره و 
تتميمه : ..........

......................

- تتمم على النحو التالي أحكام الفصل 2 والجدول ط من الفصل 
9 من الظهير الشريف ....................... كما تم تغييره و تتميمه :

الفصل 2 :  يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

الفصل 9 ـ تحدد ...........................................................................

التبغ  على  المفروضة  الاستهلاك  على  الداخلية  الضرائب  ط( 
المصنع

الإجراءات  إطار  في 
لتحرير  اتخذت  التي 
المصنع،  التبغ  قطاع 
قانون  بموجب  تم 
 2013 لسنة  المالية 
إصلاح النظام الجبائي 
التبغ  على  المطبق 
المصنع برسم الضرائب 
على  الداخلية 
الاستهلاك وذلك قصد  
إرساء قواعد المنافسة 
المعنيين  الفاعلين  بين 
مداخيل  تعزيز  مع 
صحة  ومراعاة  الدولة 

المستهلك.
ويرتكز النظام الجبائي 
المصنع  للتبغ  الجديد 
والذي تم إنزاله بصفة 
تدريجية لثلاث سنوات 
ابتداء من سنة 2013، 

على ثلاثة عناصر:
جبائي  شق  إحداث   -

عيني ؛
الشق  على  الإبقاء   -
على  المقام  الجبائي 
؛  البيع  أثمنة  أساس 
واعتماد مبلغ تحصيل 
صيانة  أجل  من  أدنى 
مداخيل  مستوى 

الدولة.

	 	 

المقدار بيان المنتجات
العيني

المقدار القيمي لثمن 
البيع للعموم خارج 
الضريبة على القيمة 

المضافة وخارج 
المقدار العيني*

المبلغ 
الأدنى 
للتحصيل

I - السجائر
أ - سجائر 

مصنعة من 
صنف التبغ 

الداكن :

 315
درهم لكل 

 1000
سيجارة

% 25
386 درهم 
لكل 1000 

سيجارة

ب - سجائر 
مصنعة من 

أصناف 
أخرى :

...........................................................

............. - II.........................................................................

..............................................................................................

5  : التعديل رقم 
المادة رقم 5

الضرائب الداخلية على الاستهلاك
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الضريبة  التالي  الجدول  في  المبينة  للتوضيحات  وفقا  تغير   -II
الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للسجائر المصنعة من صنف 

التبغ الداكن المشار إليها في I -أ من الجدول ط أعلاه :

مستوى  نفس  على  وللحفاظ 
كان  الذي  الجبائي  الضغط 
الإصلاح  هذا  قبل  يطبق 
السجائر  من  كل  على  الجبائي 
المصنعة من التبغ الداكن وتلك 
المصنعة من أصناف أخرى من 
التبغ، تم تطبيق مقادير عينية 
مختلفة على هاذين النوعين من 
السجائر  أن  بحيث  السجائر، 
الداكن  التبغ  من  المصنعة 
تخضع لنصف مقدار الضريبة 
التي  الاستهلاك  على  الداخلية 
تطبق على السجائر المصنعة من 

أصناف أخرى من التبغ. 

غير أنه ومنذ تنزيل هذا الإصلاح 
الجبائي، لوحظ توجه الفاعلين 
التبغ  قطاع  في  الاقتصاديين 
المصنع إلى تسويق أكثر للسجائر 
و  الداكن  التبغ  من  المصنعة 
بأثمنة بخسة، مما يؤثر سلبا على 
الضرائب  من  المتأتية  المداخيل 
الداخلية على الاستهلاك المطبقة 
هذا  وفي  المصنع.  التبغ  على 
السجائر  نسبة  بلغت  الصدد، 
الداكن  التبغ  من  المصنعة 
المسوقة خلال سنة 2016، %18 
من مجموع السجائر عوض %8 

سنتي 2013 و 2014.
الموارد  تحصين  بهدف  و  لذا 
الضرائب  من  المتأتية  الجبائية 
الداخلية على الاستهلاك المطبقة 
على التبغ المصنع و أخذا بالاعتبار 
في  الدولية  التجارب  أحسن 
توحيد  يقترح  الميدان،  هذا 
على  الداخلية  الضريبة  مقادير 
الاستهلاك المطبقة على السجائر 
التبغ  صنف  على  النظر  بغض 

الذي صنعت منه.
كما يقترح إضافة فقرة ثانية 
إلى المادة 5 من مشروع قانون 
 2017 المالية  للسنة  المالية 
التطبيق  على  للتنصيص 
 4 لمدة  الإجراء  لهذا  التدريجي 

سنوات. 

	 	 

تاريخ 
التطبيق

المقدار 
العيني

المقدار القيمي لثمن 
البيع للعموم خارج 
الضريبة على القيمة 

المضافة وخارج 
المقدار العيني*

المبلغ 
الأدنى 
للتحصيل

- ابتداء من 
فاتح يناير 

2018

 364
درهم لكل 

 1000
سيجارة

.....................................
446 درهم 
لكل 1000 

سيجارة

- ابتداء من 
فاتح يناير 

2019

413 درهم 
لكل 1000 

سيجارة

506 درهم .....................................
لكل 1000 

سيجارة
- ابتداء من 

فاتح يناير 
2020

462 درهم 
لكل 1000 

سيجارة

567 درهم .....................................
لكل 1000 

سيجارة
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6  : التعديل رقم 
المادة رقم 9

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
لإعفاءات

ألف.- الإعفاءات الدائمة

على  الضريبة  من  كليا  تعفى 
الشركات

1 الجمعيات.................

...........

°30° مؤسسة للا سلمى

الجماعي  التوظيف  هيئات   31
رقم  بالقانون  المنظمة  العقاري 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   70.14
بتاريخ21    1.16.130 رقم  الشريف 
 25  )  1437 القعدة  ذي  من 
يخص  فيما   2016( أغسطس  
المتأتية  للعائدات  المطابقة  الأرباح 
المعدة  المبنية  العقارات  كراء  من 

لغرض مهني

الإعفاءات

ألف.- الإعفاءات الدائمة

على  الضريبة  من  كليا  تعفى 
الشركات

1 الجمعيات.................

...........

°30° مؤسسة للا سلمى

الجماعي  التوظيف  هيئات   31
رقم  بالقانون  المنظمة  العقاري 
الظهير  بتنفيذه  الصادر   70.14
بتاريخ21    1.16.130 رقم  الشريف 
 25  )  1437 القعدة  ذي  من 
يخص  فيما   2016( أغسطس  
المتأتية  للعائدات  المطابقة  الأرباح 
المعدة  المبنية  العقارات  كراء  من 

للأغراض المهنية

الى  التعديل  هذا  يهدف 
هيئات  أنشطة  ان  توضيح 
التوظيف الجماعي العقاري 
الشفافية  بنظام  المعنية 
كراء   تشمل  الجبائية 
المعدة  المبنية  العقارات 
لجميع الأغراض المهنية  بما 
و  الصناعية  الأنشطة  فيها 
التجارية و الخدماتية و المهن 

الحرة. 
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7  : التعديل رقم 
المادة رقم 57

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
تعفى من الضريبة على الدخل

................................................. 1

16 التعويض الشهري الإجمالي في 
حدود ستة آلاف)6.000( درهم عن 
التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج 
المهني  التكوين  أو  العالي  التعليم 
القطاع  منشآت  لدن  من  المعين 
أربعة وعشرين   لمدة  وذلك  الخاص 

) 24(  شهرا

...............

تعفى من الضريبة على الدخل

................................................. 1

الإجمالي  الشهري  التعويض   16
في حدود ستة آلاف)6.000( درهم 
التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج 
المهني  التكوين  أو  العالي  التعليم 
القطاع  منشآت  لدن  من  المعين 
أربعة وعشرين   لمدة  الخاص وذلك 

) 24(  شهرا

 .................................................
الاستفادة من الاعفاء.

أعلاه  إليه  المشار  الاعفاء  يمنح 
وفق الشروط التالية:

المتدربون  يكون  أن  يجب  أ(- 
مسجلون بالوكالة الوطنية لإنعاش 

الشغل والكفاءات 

.....................................................

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
التسجيل  شرط  الغاء 
أشهر  ست  لمدة  للمتدربين 
لإنعاش  الوطنية  بالوكالة 
والكفاءات  التشغيل 
عملية  على  والابقاء 
تيسيرا  فقط  التسجيل 
الطلبة الخريجين   لاستفادة 
في أسرع وقت  التدريب  من 

ممكن بعد التخرج
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8  : التعديل رقم 
المادة رقم 89

المدونة العامة للضرائب

المادة كما جاءت في 
المشروع

التعليلالتعديل المقترح

المفروضة  العمليات   -  89 المادة 
عليها الضريبة وجوبا

I »  - تخضع للضريبة على القيمة 
المضافة :

1 العمليات ................................
.....................................................

على  الواقعة  الإيجارات   -  «  10
الأماكن المفروشة أو المؤثتة

المهني  للاستعمال  المعدة  »أو 
............. وعمليات النقل والتخزين 
.....................................................

المفروضة  العمليات   -  89 المادة 
عليها الضريبة وجوبا

I »  - تخضع للضريبة على القيمة 
المضافة :

1 العمليات ..................................
.......................................................

على  الواقعة  الإيجارات   -  «  10
الأماكن المفروشة أو المؤثتة

المهني  للاستعمال  المعدة  »أو 
وذلك  والتخزين  النقل  وعمليات 
بعد  المبرمة  الإيجار  لعقود  بالنسبة 
................. تاريخ نشر هذا القانون 
.......................................................

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
الإجراء  هذا  دخول  فرض 
حيز التنفيذ بعد تاريخ نشر 
لمبدأ  تطبيقا  القانون  هذا 

عدم رجعية القوانين.
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9  : التعديل رقم 
المادة رقم 91

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
في  الحق  الإعفاء دون   - المادة91 

الخصم  

القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
المضافة :

السلع  على  الواقعة  البيوعات   -I
مكان  في  المستهلكة  غير  التالية 

البيع...

...    -II

...   -III
...   -IV
...    -V
...   -VI

VII- عمليات القرض التس تقوم 
الصغرى  السلفات  جمعيات  بها 
 18.97 رقم  بالقانون  المنظمة 
عملائها.   لفائدة  الذكر،  السالف 
 31 غاية  إلى  الإعفاء  هذا  ويسري 

ديسمبر 2016 

الباقي دون تغيير  	-VIII

المادة 91 - الإعفاء دون الحق في 
الخصم 

القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
المضافة:

على  الواقعة  البيوع  ألف-   -.I
في  المستهلكة  غير  التالية  السلع 

مكان البيع : 

....................................................

.......................................................

.......................................................
.......................................................

تقوم  التي  القرض  عمليات   -.VII
الصغرى  السلفات  جمعيات  بها 
 18-97 رقم  بالقانون  المنظمة 

السالف الذكر، لفائدة عملائها.

.......................................... - VIII.

)الباقي لا تغيير فيه(

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
تطبيق الإعفاء من الضريبة 
في  المضافة   القيمة  على 
للعمليات   بالنسبة  الداخل 
جمعيات  بها  تقوم  التي 
بشكل  الصغرى  السلفات 
دائم و ذلك من أجل مسايرة  
الذي  القطاع  هذا  تطور 
لتمويل  مهمة  أداة  يعتبر 
المدرة  الصغرى  المشاريع 
شريحة  لفائدة  للدخل 
عريضة من المواطنين وكذا 
تشجيع صغار المقاولين على 
الخاصة  مشاريعهم  تنمية 
في  التي تمكن من إدماجهم 

النسيج  الاقتصادي.
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10  : التعديل رقم 
المادة رقم 92

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
في  الحق  92.- الإعفاء مع  المادة   

الخصم

I.-  تعفى من الضريبة على القيمة 
المضافة مع الاستفادة من الحق في 
المادة  في  عليه  المنصوص  الخصم 

101 أدناه :

............................................ -  1

5 - المنتجات والمعدات التالية .....
	.....................................................

6 - أموال الاستثمار ....................
.....................................................

ويراد بالشروع ...........................

.....................................................
.......من تاريخ تسليم رخصة البناء.

............ الاستثمار  أموال  وتعفى 

...................................................
......

)الباقي لا تغيير فيه(

في  الحق  مع  الإعفاء   -.92 المادة 
الخصم

I.-  تعفى من الضريبة على القيمة 
المضافة مع الاستفادة من الحق في 
المادة  في  عليه  المنصوص  الخصم 

101 أدناه :

........................................... -  1

5 - المنتجات والمعدات التالية .....
....................................................

6 - أموال الاستثمار .....................
.......................................................

ويراد بالشروع ...........................

....................................................

....... من تاريخ تسليم رخصة البناء.

 ويمنح أجل إضافي في حالة حدوث 
أشهر   )6( ستة  مدته  قاهرة  قوة 
قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة 
بتشييد  تقوم  التي  للمنشآت 
التي تنجز  أو  مشاريعها الاستثمارية 
اتفاقية  في إطار  مشاريع استثمارية 

مبرمة مع الدولة.

............. الاستثمار  أموال  وتعفى 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

)الباقي لا تغيير فيه(

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
تقوم  التي  المنشآت  تمكين 
استثمار  مشاريع  بإنجاز 
تساوي أو تفوق كلفتها مائة 
)100( مليون درهم في إطار 
الدولة  مع  تبرم  اتفاقيات 
أجل  من  الاستفادة  من 
إضافي مدته ستة أشهر بعد 
نهاية الثلاث سنوات المقررة 
تسليم  تاريخ  من  ابتداء 
في  وذلك  البناء،  رخصة 
حالة وجود قوة قاهرة، على 
غرار ما هو معتمد بالنسبة 
القيمة  على  للضريبة 

المضافة عند الاستيراد.
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11  : التعديل رقم 
المادة رقم 101

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
العامة  القاعدة 

................_1

............_2

الخصم.......  في  الحق  ينشأ   _3
يتم  أن  ويجب   ، المستفيد  اسم  في 
السنة  ربع  أو  الشهر  في  الخصم 
الموالي للشهر أو ربع السنة التي نشأ 

خلاله الحق في الخصم المذكور

 

القاعدة العامة 

................_1

............_2

الخصم.......  في   الحق  ينشأ   _3
يتم  أن  ، ويجب  المستفيد  في اسم 
يتجاوز  لا  أجل  داخل  الخصم 
في  الحق  خلالها  نشأ  التي  السنة 

الخصم المذكور

إلى  التعديل  هذا  يسعى 
تمديد آجال الاستفادة من 

الحق في الخصم إلى سنة.
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12  : التعديل رقم 
المادة رقم 123

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
المادة 123 - الإعفاءات

القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
المضافة حين الاستيراد :

1 - البضائع المشار إليها في المادة  
.................................................91

................................................ 2
.....................................................

والمعدات  التجهيزات   34
جمعيات  لتسيير  المخصصة 
هذا  ويسري  الصغيرة  السلفات 

الإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر 2016

 

المادة 123 - الإعفاءات

القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
المضافة حين الاستيراد :

1 - البضائع المشار إليها في المادة 
...................................................91

.................................................  2
.......................................................

والمعدات  التجهيزات   –  34
جمعيات  لتسيير  المخصصة 

السلفات الصغرى؛

35 - المواد والتجهيزات ................
.......................................................

)الباقي لا تغيير فيه(

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
تطبيق الإعفاء من الضريبة 
عند  المضافة   القيمة  على 
الاستيراد بالنسبة للعمليات  
جمعيات  بها  تقوم  التي 
بشكل  الصغرى  السلفات 
دائم و ذلك من أجل مسايرة  
الذي  القطاع  هذا  تطور 
لتمويل  مهمة  أداة  يعتبر 
المدرة  الصغرى  المشاريع 
شريحة  لفائدة  للدخل 
عريضة من المواطنين وكذا 
تشجيع صغار المقاولين على 
الخاصة  مشاريعهم  تنمية 
في  التي تمكن من إدماجهم 

النسيج  الاقتصادي.
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13  : التعديل رقم 
المادة رقم 123

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
المادة -. 123 الإعفاءات

القيمة  الضريبة على  تعفى من 
المضافة حين الاستيراد :

............................................ - 1

 22 - أ(	

.............. التجهيزية  السلع  ب( 

..................................................

....................................................
.....................................................

.................................. ويشمل 

.................................................

.................................................
...........

)الباقي لا تغيير فيه(

 

المادة -. 123 الإعفاءات

المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  تعفى 
حين الاستيراد :

............................................................ - 1

 22 - أ(	

.............................. التجهيزية  السلع  ب( 
الخاضعة  المنشآت  اشترتها  إذا   ..................
مدة  خلال  المضافة،  القيمة  على  للضريبة 
ستة وثلاثين )36( شهرا ابتداء من تاريخ أول 
السارية  بالاتفاقية  المرتبطة  استيراد  عملية 
المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة لأربعة 

وعشرين )24( شهرا.

بالنسبة للمنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز 
مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائة 
تبرم  اتفاقيات  إطار  في  درهم  مليون   )100(
إما  المذكور  الإعفاء  أجل  يبتدئ  الدولة،  مع 
ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار و إما 
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة 
مرتبطة  بنايات  بإنجاز  تقوم  التي  للمنشآت 

بمشاريعها.

ويشمل .....................................................

 )الباقي لا تغيير فيه(

يهدف هذا التعديل 
المنشآت  تمكين  إلى 
تقوم  التي  القائمة 
مشاريع  بإنجاز 
أو  تساوي  استثمار 
مائة  كلفتها  تفوق 
درهم  مليون   )100(
اتفاقيات  إطار  في 
الدولة  مع  تبرم 
من  الاستفادة  من 
الإعفاء على الضريبة 
على القيمة المضافة 
على  الاستيراد،  عند 
ما  الشركات  غرار 
بالنسبة  مقترح  هو 
على  للضريبة 
القيمة المضافة عند 

الاستيراد.
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14  : التعديل رقم 
المادة رقم 133

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المادة  الأصلية
المادة 133 .- الواجبات النسبية

I .-  النسب المطبقة

ألف - 

..................................................

باء -

..................................................

..................................................

واو- يخضع لنسبة  4 % :

1 -  اقتناء محلات مبنية 

 ..................................................

مساحتها  من  مرات   )5  ( خمس 
المغطاة ؛

2 - )تنسخ(

في  الحصص  عن  التخلي   -  «  3
المجموعات ..................................

)الباقي لا تغيير فيه.(

التعديل حذف المادة هذا  يهدف 
النسبة  على  الإبقاء  إلى 
 %  4 البالغة  المخفضة 

كرسم لتسجيل العقارات.
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15  : التعديل رقم 
المادة 161 المكررة مرتين
المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المقترح المادة  كما جاءت في المشروع
النظام   - مرتين  المكررة   161 المادة 
الذمة  تحويل  لعمليات  التحفيزي 

المالية

الذين  الذاتيون  الأشخاص   -  I
شركة  في  أو  فردية  بصورة  يزاولون 
مهنيا  عملا  الشياع  على  أو  فعلية 
حسب  الدخل  على  للضريبة  خاضعا 
النتيجة الصافية الحقيقية أو  نظامي 
النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض 
صافي  إلى  بالنسبة  الضريبة  عليهم 
على  تحقيقه  تم  الذي  القيمة  زائد 
أصول  عناصر  بجميع  المساهمة  إثر 
خاضعة  شركة  في  منشآتهم  وخصوم 
يحدثها  الشركات  على  للضريبة 
الشروط  وفق  المعنيون،  الاشخاص 

التالية : 

- أن يتم تقييم عناصر المساهمة من 
قبل مراقب للحصص يتم اختياره من 
ممارسة  لهم  المخول  الأشخاص  بين 

مهام مراقبي الحسابات؛

العقد  يخضع  لا  ذلك  على  وعلاوة 
بالعناصر  المساهمة  شـأن  في  المحرر 
تسجيل  لواجب  إلا  أعلاه  إليها  المشار 

ثابت مبلغه ألف )1000( درهم.

النظام   - مرتين  المكررة   161 المادة 
التحفيزي لعمليات تحويل الذمة المالية

I  - الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون 
بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على 
الشياع عملا مهنيا خاضعا للضريبة على 
الصافية  النتيجة  نظامي  حسب  الدخل 
المبسطة،  الصافية  النتيجة  أو  الحقيقية 
إلى  بالنسبة  الضريبة  عليهم  تفرض  لا 
تحقيقه  تم  الذي  القيمة  زائد  صافي 
أصول  عناصر  بجميع  المساهمة  إثر  على 
خاضعة  شركة  في  منشآتهم  وخصوم 
للضريبة على الشركات يحدثها الاشخاص 

المعنيون، وفق الشروط التالية : 

من  المساهمة  عناصر  تقييم  يتم  أن   -
من  اختياره  يتم  للحصص  مراقب  قبل 
بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام 

مراقبي الحسابات؛

- أن يودع الأشخاص الذاتيون الإقرار 
أعلاه   82 المادة  في  عليه  المنصوص 
برسم  المحققة  المهنية  دخولهم  برسم 
السنة السابقة للسنة التي ستتم خلالها 

المساهمة؛

تملكها  التي  السندات  تفويت  يتم  ألا   -
المساهمة  مقابل  الذاتيون  الأشخاص 
أربع  مدة  انصرام  قبل  منشآتهم  بعناصر 
هذه  تملك  تاريخ  من  ابتداء  )4( سنوات 

السندات.

مواصلة  إطار  في 
تشجيع  سياسة 
تحويل  عمليات 
المالية  الذمة 
للخاضعين للضريبة 
الدخول  برسم 
الفلاحية  و  المهنية 
و  شركات  إلى 
إعادة  في  مواكبتهم 
منشآتهم  هيكلة 
قدراتها  تعزيز  و 

التنافسية، يقترح:

هذا  إدراج   -
دائم  بشكل  التدبير 
العامة  المدونة  في 
لتسهيل  للضرائب 
العمليات  هذه 
و  محايدة  وجعلها 

دون أثر جبائى؛

أحكام  نسخ   -
 XVII- 247 المادة 
)ألف و باء( و نقلها 
جديدة   مادة  الى 
مرتين  161المكررة 
خاصة بهذا التدبير؛
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من  الاستفادة  في  الحق  ويكتسب 
تودع  أن  شريطة  السابقة  الأحكام 
الشركة المستفيدة من المساهمة لدى 
لها  التابع  للضرائب  المحلية  المصلحة 
الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية 
للمنشأة التي قدمت المساهمة المذكورة 
داخل أجل ستين )60( يوما من تاريخ 
العقد المتعلق بالمساهمة، نسختين من 
إقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده 

الإدارة يتضمن البيانات التالية :

أو  للشركاء  الكامل  التعريف   -
المساهمين؛

التي  للشركة  التجاري  العنوان   -
مقرها  وعنوان  المساهمة  تسلمت 
ورقم قيدها في السجل التجاري ورقم 

تعريفها الضريبي؛ 
- مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل 

مساهم فيه.

بالوثائق  المذكور  الإقرار  ويشفع 
التالية :

- بيان موجز يتضمن جميع العناصر 
المتعلقة بصافي زائد القيمة المفروضة 

عليه الضريبة؛
إلى  المحولة  للقيم  موجز  بيان   -
الشركة والخصوم التي تتكفل بها هذه 

الأخيرة؛
المدرجة  بالمخصصات  يتعلق  بيان   -
المنشأة  موازنة  من  الخصوم  باب  في 
إلى  الإشارة  مع  بالمساهمة  قامت  التي 
ما لم يكن منها موضوع خصم ضريبي؛

الذي  بالمساهمة  المتعلق  العقد   -
من  المستفيدة  الشركة  فيه  تلتزم 

المساهمة بأن :

مبلغ  بمجموع  تحتفظ   )1
الضريبة  فرض  المؤجل  المخصصات 

عليها؛

وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر 
إليها  المشار  بالعناصر  المساهمة  شـأن  في 
أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف 

)1000( درهم.

من  الاستفادة  في  الحق  ويكتسب 
الأحكام السابقة شريطة أن تودع الشركة 
المصلحة  لدى  المساهمة  من  المستفيدة 
الموطن  لها  التابع  للضرائب  المحلية 
للمنشأة  الرئيسية  المؤسسة  أو  الضريبي 
التي قدمت المساهمة المذكورة داخل أجل 
ستين )60( يوما من تاريخ العقد المتعلق 
أو  وفق  إقرار  من  نسختين  بالمساهمة، 
على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن 

البيانات التالية:

أو  للشركاء  الكامل  التعريف   -
المساهمين؛

- العنوان التجاري للشركة التي تسلمت 
المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في 
السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛ 

كل  وحصة  الشركة  مال  رأس  مبلغ   -
مساهم فيه.

ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :

العناصر  جميع  يتضمن  موجز  بيان   -
المفروضة  القيمة  زائد  بصافي  المتعلقة 

عليه الضريبة؛
- بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة 

والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛
في  المدرجة  بالمخصصات  يتعلق  بيان   -
التي  المنشأة  موازنة  من  الخصوم  باب 
قامت بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن 

منها موضوع خصم ضريبي؛
تلتزم  الذي  بالمساهمة  المتعلق  العقد   -

فيه الشركة المستفيدة من المساهمة بأن :
المخصصات  مبلغ  بمجموع  تحتفظ   )1

المؤجل فرض الضريبة عليها؛

عنوان  تغيير   -
الباب III من القسم 
الخامس من المدونة 
للضرائب  العامة 
 : التالي  النحو  على 
الخاصة  الأنظمة 
بفرض الضريبة على 
عوض  القيمة  زائد 
الضريبة  فرض 
القيمة  زائد  على 
المحقق  أو  الملاحظ 
تفويت  بمناسبة 
أو  الأصول  عناصر 
والانقطاع  سحبها 
عن مزاولة النشاط 
والاندماج  المهني 
الشكل  تغيير  و 

القانوني؛

أحكام  تتميم    -
المكررة   161 المادة 
قصد    I-مرتين
الملائمة الملاءمة مع 
منصوص  هو  ما 
بالنسبة  عليه 
الذمة  لتحويل 
للخاضعين  المالية 
برسم  للضريبة 
الفلاحية  الدخول 

بما يلي:

الإقرار  ايداع   *
عليه  المنصوص 
أعلاه   82 المادة  في 
دخولهم  برسم 
المحققة  المهنية 
السنة  برسم 
للسنة  السابقة 
خلالها  ستتم  التي 

المساهمة؛



مداخلات نواب فريق العدالة والتنمية بالجل�سات العامة المخ�ص�صة للدرا�سة والت�صويت على م�شروع قانون المالية ل�سنة 662017

عليها  المفروضة  أرباحها  في  تدمج   )2
المحقق  القيمة  زائد  صافي  الضريبة 
القابلة  بالعناصر  المساهمة  برسم 
على  متساوية  أقساط  في  للاهتلاك 
و  العناصر.  هذه  اهتلاك  مدة  امتداد 
التي  بالعناصر  المساهمة  قيمة  تراعى 
حساب  عند  الإدماج  هذا  يشملها 

الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق؛

أو  الملاحظ  القيمة  زائد  تضيف   )3
أو  سحب  بمناسبة  حقا  لا  المحقق 
بإعادة  المعنية  غير  العناصر  تفويت 
( أعلاه   2 في  الإدماج المنصوص عليه 
إلى زائد القيمة الذي تم تحقيقه على 
تأخير  تم  والذي  المساهمة،  عملية  إثر 

فرض الضريبة عليه.

المخزون  عناصر  اختياريا  تقيم 
من  المستفيدة  الشركة  إلى  المحولة 
التقييم  طريق  عن  إما  المساهمة 
بثمن  التقييم  أو  الأصلية  بالقيمة 

السوق.

العناصر  لاحقا  تسجل  أن  يمكن  لا 
حساب  غير  حساب  في  المذكورة 

المخزونات.

وفي حالة عدم القيام بذلك، تفرض 
المستفيدة  الشركة  باسم  الضريبة 
العائد المفترض أن  من المساهمة على 
المذكورة،  المخزونات  تقييم  عن  ينتج 
إنجاز  عند  السوق  ثمن  أساس  على 
السنة  برسم  وذلك  المساهمة،  عملية 
المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض 
بتطبيق  الإخلال  دون  له،  المخصصة 
في  عليها  المنصوص  والزيادات  الذعيرة 

المادتين 186 و 208 أدناه.

الشروط  بأحد  الإخلال  حالة  وفي 
تقوم  أعلاه،  إليها  المشار  والالتزامات 
التي  المنشأة  وضعية  بتسوية  الإدارة 
أصولها  عناصر  بمجموع  ساهمت 
المنصوص  الشروط  وفق  وخصومها 

عليها في المادة 221 أدناه.

عليها  المفروضة  أرباحها  في  تدمج   )2
الضريبة صافي زائد القيمة المحقق برسم 
في  للاهتلاك  القابلة  بالعناصر  المساهمة 
أقساط متساوية على امتداد مدة اهتلاك 
المساهمة  قيمة  تراعى  و  العناصر.  هذه 
عند  الإدماج  هذا  يشملها  التي  بالعناصر 
حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق؛

أو  الملاحظ  القيمة  زائد  تضيف   )3
المحقق لا حقا بمناسبة سحب أو تفويت 
الإدماج  بإعادة  المعنية  غير  العناصر 
زائد  إلى  أعلاه   )  2 في  عليه  المنصوص 
عملية  إثر  على  تحقيقه  تم  الذي  القيمة 
المساهمة، والذي تم تأخير فرض الضريبة 

عليه.

المحولة  المخزون  عناصر  اختياريا  تقيم 
إما  المساهمة  من  المستفيدة  الشركة  إلى 
أو  الأصلية  بالقيمة  التقييم  طريق  عن 

التقييم بثمن السوق.

العناصر  لاحقا  تسجل  أن  يمكن  لا 
المذكورة في حساب غير حساب المخزونات.

تفرض  بذلك،  القيام  عدم  حالة  وفي 
من  المستفيدة  الشركة  باسم  الضريبة 
المساهمة على العائد المفترض أن ينتج عن 
أساس  على  المذكورة،  المخزونات  تقييم 
ثمن السوق عند إنجاز عملية المساهمة، 
تم  التي  المحاسبية  السنة  برسم  وذلك 
له،  المخصصة  الغرض  تغيير  خلالها 
والزيادات  الذعيرة  بتطبيق  الإخلال  دون 
 208 و   186 المادتين  في  عليها  المنصوص 

أدناه.

الشروط  بأحد  الإخلال  حالة  وفي 
والالتزامات المشار إليها أعلاه، تقوم الإدارة 
ساهمت  التي  المنشأة  وضعية  بتسوية 
وفق  وخصومها  أصولها  عناصر  بمجموع 
 221 المادة  في  عليها  المنصوص  الشروط 

أدناه.

الاحتفاظ   -
التي  بالسندات 
الأشخاص  تملكها 
مقابل  الذاتيون 
بعناصر  المساهمة 
لمدة  منشآتهم 
 )4( أربع  مدة 
من  ابتداء  سنوات 
هذه  تملك  تاريخ 

السندات.

الإحالة  تغيير   -
232VIII-- المادة  في 

 161 المادة  على   °9
المكررة مرتين عوض 
 XVII المادة247-  

التي تم نسخها. 
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أو  - المستغلون الفلاحيون الأفراد   II
الشياع الخاضعون  في  الملاك الشركاء 
الدخول  برسم  الدخل  على  للضريبة 
الفلاحية و الذين يحققون رقم أعمال 
أو  يعادل  الدخول  هذه  برسم  سنوي 
  )5.000.000( ملايين  خمسة  يفوق 
الضريبة  عليهم  تفرض  لا  درهم، 
تم  الذي  الربح  صافي  إلى  بالنسبة 
بجميع  المساهمة  إثر  على  تحقيقه 
مستغلاتهم  وخصوم  أصول  عناصر 
للضريبة  خاضعة  شركة  في  الفلاحية 
على الشركات برسم الدخول الفلاحية 

، وفق الشروط التالية :

- أن يتم تقييم عناصر المساهمة من 
قبل مراقب للحصص يتم اختياره من 
ممارسة  لهم  المخول  الأشخاص  بين 

مهام مراقبي الحسابات؛

الفلاحيون  المستغلون  يودع  أن   -
 82 المادة  في  عليه  المنصوص  الإقرار 
أعلاه برسم دخولهم الفلاحية المحددة 
وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية 
والمحققة برسم السنة السابقة للسنة 
وذلك  المساهمة  خلالها  ستتم  التي 
استثناء من أحكام المادة 86-°1 أعلاه؛

- ألا يتم تفويت السندات التي تملكها 
المساهمة  مقابل  الفلاحي  المستغل 
قبل  الفلاحية  مستغلته  بعناصر 
من  ابتداء  سنوات   )4( أربع  انصرام 

تاريخ تملك هذه السندات.

العقد  يخضع  لا  ذلك  على  وعلاوة 
بالعناصر  المساهمة  شـأن  في  المحرر 
تسجيل  لواجب  إلا  أعلاه  إليها  المشار 

ثابت مبلغه )1000( درهم.

II - المستغلون الفلاحيون الأفراد أو الملاك 
للضريبة  الخاضعون  الشياع  في  الشركاء 
و  الفلاحية  الدخول  برسم  الدخل  على 
برسم  سنوي  أعمال  رقم  يحققون  الذين 
هذه الدخول يعادل أو يفوق خمسة ملايين 
عليهم  تفرض  لا  درهم،   )5.000.000(
تم  الذي  الربح  صافي  إلى  بالنسبة  الضريبة 
عناصر  بجميع  المساهمة  إثر  على  تحقيقه 
في  الفلاحية  مستغلاتهم  وخصوم  أصول 
الشركات  على  للضريبة  خاضعة  شركة 
المستغلون  يحدثها  الفلاحية  الدخول  برسم 

الفلاحيون المعنيون، وفق الشروط التالية :

من  المساهمة  عناصر  تقييم  يتم  أن   -
بين  من  اختياره  يتم  للحصص  مراقب  قبل 
الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي 

الحسابات؛

الإقرار  الفلاحيون  المستغلون  يودع  أن   -
برسم  أعلاه   82 المادة  في  عليه  المنصوص 
دخولهم الفلاحية المحددة وفق نظام النتيجة 
السنة  برسم  والمحققة  الحقيقية  الصافية 
السابقة للسنة التي ستتم خلالها المساهمة 
وذلك استثناء من أحكام المادة 86-°1 أعلاه؛

تملكها  التي  السندات  تفويت  يتم  ألا   -
بعناصر  المساهمة  مقابل  الفلاحي  المستغل 
 )4( أربع  انصرام  قبل  الفلاحية  مستغلته 
سنوات ابتداء من تاريخ تملك هذه السندات.

وعلاوة على ذلك لا يخضع العقد المحرر في 
شـأن المساهمة بالعناصر المشار إليها أعلاه إلا 

لواجب تسجيل ثابت مبلغه )1000( درهم.
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من  الاستفادة  في  الحق  ويكتسب 
الأحكام السابقة شريطة أن تودع الشركة 
إدارة  لدى  المساهمة  من  المستفيدة 
الرئيسية  المؤسسة  أو  الضريبي  الموطن 
المساهمة  الذي قدم  الفلاحي  للمستغل 
المذكورة داخل أجل ستين )60( يوما من 
تاريخ العقد المتعلق بالمساهمة نسختين 

من إقرار يتضمن البيانات التالية:

أو  للشركاء  الكامل  التعريف   -
المساهمين؛

- العنوان التجاري للشركة التي تسلمت 
المساهمة وعنوان مقرها ورقم قيدها في 
السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛ 
كل  وحصة  الشركة  مال  رأس  مبلغ   -

مساهم فيه.

ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية :
العناصر  يتضمن جميع  بيان موجز   -
المفروضة  القيمة  زائد  بصافي  المتعلقة 

عليه الضريبة؛
- بيان موجز للقيم المحولة إلى الشركة 

والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛
- بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في 
باب الخصوم من موازنة المستغل الفلاحي 
الذي قام بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم 

يكن منها موضوع خصم ضريبي؛
- العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم 

فيه الشركة المستفيدة من المساهمة بأن:

1- تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات 
المؤجل فرض الضريبة عليها ؛

عليها  المفروضة  أرباحها  في  تدمج   -2
الضريبة صافي زائد القيمة المحقق برسم 
في  القابلة للاهتلاك  بالعناصر  المساهمة 
أقساط متساوية على امتداد مدة اهتلاك 
المساهمة  قيمة  وتراعى  العناصر.  هذه 
بالعناصر التي يشملها هذا الإدماج عند 

حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق؛

الأحكام  من  الاستفادة  في  الحق  ويكتسب 
السابقة شريطة أن تودع الشركة المستفيدة 
من المساهمة لدى المصلحة المحلية للضرائب 
المؤسسة  أو  الضريبي  الموطن  لها  التابع 
قدم  الذي  الفلاحي  للمستغل  الرئيسية 
 )60( ستين  أجل  داخل  المذكورة  المساهمة 
بالمساهمة  المتعلق  العقد  تاريخ  من  يوما 
نسختين من إقرار وفق أو على مطبوع نموذجي 

تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

- التعريف الكامل للشركاء أو المساهمين؛
تسلمت  التي  للشركة  التجاري  العنوان   -
في  قيدها  ورقم  مقرها  وعنوان  المساهمة 

السجل التجاري ورقم تعريفها الضريبي؛ 
كل  وحصة  الشركة  مال  رأس  مبلغ   -

مساهم فيه.

ويشفع الإقرار المذكور بالوثائق التالية:
العناصر  جميع  يتضمن  موجز  بيان   -
القيمة المفروضة عليه  المتعلقة بصافي زائد 

الضريبة؛
الشركة  إلى  المحولة  للقيم  موجز  بيان   -

والخصوم التي تتكفل بها هذه الأخيرة؛
- بيان يتعلق بالمخصصات المدرجة في باب 
الخصوم من موازنة المستغل الفلاحي الذي 
قام بالمساهمة مع الإشارة إلى ما لم يكن منها 

موضوع خصم ضريبي؛
- العقد المتعلق بالمساهمة الذي تلتزم فيه 

الشركة المستفيدة من المساهمة بأن:

المخصصات  مبلغ  بمجموع  تحتفظ    -1
المؤجل فرض الضريبة عليها؛

عليها  المفروضة  أرباحها  في  تدمج    -  2
برسم  المحقق  القيمة  زائد  صافي  الضريبة 
في  للاهتلاك  القابلة  بالعناصر  المساهمة 
اهتلاك  مدة  امتداد  على  متساوية  أقساط 
المساهمة  قيمة  وتراعى  العناصر.  هذه 
عند  الإدماج  هذا  يشملها  التي  بالعناصر 

حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق؛
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الملاحظ  القيمة  زائد  تضيف   -3
أو  سحب  بمناسبة  لاحقا  المحقق  أو 
بإعادة  المعنية  غير  العناصر  تفويت 
الإدماج المنصوص عليه في 2 أعلاه إلى 
إثر  على  تحقيقه  تم  الذي  القيمة  زائد 
عملية المساهمة، والذي تم تأخير فرض 

الضريبة عليه.

تقيم اختياريا عناصر المخزون المحولة 
المساهمة،  من  المستفيدة  الشركة  إلى 
إما عن طريق التقييم بالقيمة الأصلية 

أو التقييم بثمن السوق.

العناصر  لاحقا  تسجل  أن  يمكن  لا 
حساب  غير  حساب  في  المذكورة 

المخزونات.

تفرض  بذلك،  القيام  وفي حالة عدم 
المستفيدة  الشركة  باسم  الضريبة 
أن  المفترض  العائد  على  المساهمة  من 
المذكورة،  المخزونات  تقييم  عن  ينتج 
إنجاز  عند  السوق  ثمن  أساس  على 
السنة  برسم  وذلك  المساهمة،  عملية 
المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض 
بتطبيق  الإخلال  دون  له،  المخصصة 
في  عليها  المنصوص  والزيادات  الذعيرة 

المادتين 186 و 208 أدناه.

الشروط  بأحد  الإخلال  حالة  وفي 
تقوم  أعلاه،  إليها  المشار  والالتزامات 
المستغلة  وضعية  بتسوية  الإدارة 
التي ساهمت بمجموع عناصر  الفلاحية 
الشروط  وفق  وخصومها  أصولها 

المنصوص عليها في المادة 221  أدناه.

3- تضيف زائد القيمة الملاحظ أو المحقق 
لاحقا بمناسبة سحب أو تفويت العناصر 
غير المعنية بإعادة الإدماج المنصوص عليه 
في 2 أعلاه إلى زائد القيمة الذي تم تحقيقه 
على إثر عملية المساهمة، والذي تم تأخير 

فرض الضريبة عليه.

المحولة  المخزون  عناصر  اختياريا  تقيم 
إما  إلى الشركة المستفيدة من المساهمة، 
أو  الأصلية  بالقيمة  التقييم  طريق  عن 

التقييم بثمن السوق.

العناصر  لاحقا  تسجل  أن  يمكن  لا 
المذكورة في حساب غير حساب المخزونات.

تفرض  بذلك،  القيام  عدم  حالة  وفي 
من  المستفيدة  الشركة  باسم  الضريبة 
المساهمة على العائد المفترض أن ينتج عن 
أساس  على  المذكورة،  المخزونات  تقييم 
إنجاز عملية المساهمة،  ثمن السوق عند 
تم  التي  المحاسبية  السنة  برسم  وذلك 
له،  المخصصة  الغرض  تغيير  خلالها 
والزيادات  الذعيرة  بتطبيق  الإخلال  دون 
 208 و   186 المادتين  في  عليها  المنصوص 

أدناه.

الشروط  بأحد  الإخلال  حالة  وفي 
تقوم  أعلاه،  إليها  المشار  والالتزامات 
الإدارة بتسوية وضعية المستغلة الفلاحية 
أصولها  عناصر  بمجموع  ساهمت  التي 
وخصومها وفق الشروط المنصوص عليها 

في المادة 221  أدناه.
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المالية  تاريخ نشر قانون  ابتداء من   -  I
رقم 16-73 للسنة المالية 2017 بالجريدة 
الرسمية، تغير وتتمم أحكام المادة 232 - 
VIII من المدونة العامة للضرائب كما يلي:

.............................. VIII . - 232 المادة

........................................................ - 1

........................................................ - 7

حال................  وتستحق  تصدر   -  8
أجل  انقضاء  تم  ولو  الاسترجاع،  موضع 

التقادم.

 - 9

	..- 10

)الباقي لا تغيير فيه(

 -III

و197   .............  I-  134 المواد  أحكام   -
باء( من المدونة  )ألف و   -XVII   - و247 

العامة للضرائب السالفة الذكر؛

.................................................................
..............................

 

V - دخول حيز التطبيق

..........................................................  -  1

....................................................................

.....................................................................

المالية  قانون  نشر  تاريخ  ابتداء من   -  I
رقم 16-73 للسنة المالية 2017 بالجريدة 
الرسمية، تغير وتتمم أحكام المادة 232 - 
VIII من المدونة العامة للضرائب كما يلي :

....................................VIII. - 232 المادة

........................................................ - 1

......................................................... - 7

8 - تصدر  وتستحق حال ....................... 
أجل  انقضاء  تم  ولو  الاسترجاع،  موضع 

التقادم.

وكذا  التكميلية  الواجبات  تلحق   -  9
الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة 
على الخاضعين للضريبة المخالفين لشرط 
المادتين  في  من الشروط المنصوص عليها 
بالنسبة  161 المكررة مرتين و162 أعلاه 
غير  الفترة  من  الأولى  المحاسبية  للسنة 

المتقادمة، و لو تم انقضاء أجل التقادم.

	.. - 10 

)الباقي لا تغيير فيه(
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قانون  نشر  تاريخ  من  ابتداء  تنسخ   -III
المالية هذا بالجريدة الرسمية : 

- أحكام المواد  I- 134 ........و197 و247 

- XVII - )ألف و باء( من المدونة العامة 
للضرائب السالفة الذكر؛

..............................................................
..................................................................

V - دخول حيز التطبيق

.......................................................... - 1
...................................................................

- تطبق أحكام المادة 161 المكررة مرتين 
II أعلاه،  كما تمت إضافتها بموجب البند 
ابتداء من  التحويل المحققة  على عمليات 
بالجريدة  هذا  المالية  قانون  نشر  تاريخ 

الرسمية.
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16  : التعديل رقم 
المادة 170

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المقترح المادة  كما جاءت في المشروع
طريق  عن  التحصيل   170 المادة 

الأداء التلقائي

................................................... .I
............................................. -.VIII

.............................. ويوقعه الطرف 
الدافع.

IX. - في حالة التوقف الكلي .............
..........................................، فإن زائد 
الضريبة المدفوع من قبل الشركة يتم 
الشهر  أجل  داخل  تلقائيا  استرداده 
إيداع  خلاله  تم  الذي  للشهر  الموالي 
للضريبة  الخاضعة  بالحصيلة  الإقرار 
بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة ...........
.............................. II من هذه المادة.

طريق  عن  التحصيل   -  170 المادة 
الأداء التلقائي

................................................... .I
.............................................. -.VIII

................................... ويوقعه الطرف 
الدافع.

IX. - في حالة التوقف الكلي ..................
فإن   ،........................................................
الشركة  قبل  من  المدفوع  الضريبة  زائد 
ثلاثة  أجل  داخل  تلقائيا  استرداده  يتم 
أشهر الموالية للشهر الذي تم خلاله إيداع 
للضريبة  الخاضعة  بالحصيلة  الإقرار 
بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة ................
......................................  II من هذه المادة.

يهدف هذا 
التعديل إلى الزيادة 
في المدة المخصصة 

لاسترداد زائد 
الضريبة في حالة 

التوقف عن 
النشاط من شهر 

إلى ثلاثة أشهر.
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17  : التعديل رقم 
المادة 185 المكررة

المدونة العامة للضرائب

التعليلالتعديل المقترح المادة  كما جاءت في المشروع
الجزاءات   - المكررة   185 المادة 
بالوثائق  الاحتفاظ  عدم  على  المترتبة 
بتطبيق  الإخلال  دون  المحاسبية 
هذه  في  عليها  المنصوص  الجزاءات 

المدونة،

خمسون  قدرها  غرامة  تطبق 
سنة   كل  عن  درهم   )50000( ألف 
للضريبة  الخاضعين  على  محاسبية 
الذين لا يحتفظون خلال عشر  )10(
طبقا  المحاسبية  بالوثائق  سنوات 

لأحكام المادة 211 أدناه.

الغرامة  هذه  تحصيل  ويتم 
السنة  برسم  الجدول  طريق  عن 
ملاحظة  فيها  تم  التي  »المحاسبية 
أي  إلى  اللجوء  دون  وذلك  المخالفة، 

مسطرة.

185 المكررة - الجزاءات المترتبة  المادة 
المحاسبية  بالوثائق  الاحتفاظ  عدم  على 
الجزاءات  بتطبيق  الإخلال  دون 

المنصوص عليها في هذه المدونة،

ألف  خمسون  قدرها  غرامة  تطبق 
)50000( درهم عن كل سنة  محاسبية 
لا  الذين  للضريبة  الخاضعين  على 
سنوات   )10( عشر  خلال  يحتفظون 
طبقا  منها  نسخ  أو  المحاسبية  بالوثائق 

لأحكام المادة 211 أدناه.

طريق  عن  الغرامة  هذه  تحصيل  ويتم 
التي  »المحاسبية  السنة  برسم  الجدول 
دون  وذلك  المخالفة،  ملاحظة  فيها  تم 

اللجوء إلى أي مسطرة.

هذا  يهدف 
التعديل إلى إضافة 
منها«  عبارة »نسخ 
تماشيا مع تحديث 
الأرشيف  انظمة 
الأرشفة  واعتماد 

الالكترونية
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18  : التعديل رقم 
المادة 185 المكررة

المدونة العامة للضرائب

المادة  كما جاءت في 
التعليلالتعديل المقترح المشروع

المادة- 259  المركبات الخاضعة

الخصوصية  للضريبة  تخضع 
.............. المركبات،  على  السنوية 
....................................................
....................................................

......................

.................مع مراعاة مقتضيات 
المادة 5°-260 بعده.

) الباقي دون تغيير(

المادة- 259  المركبات الخاضعة

الخصوصية  للضريبة  تخضع 
.............. المركبات،  على  السنوية 
....................................................
....................................................

.......................

.................مع مراعاة مقتضيات 
المادة 5°-260 بعده.

غير أنه لا تدخل في نطاق تطبيق 
السنوية  الخصوصية  الضريبة 

على المركبات:

ذات  الفلاحية  المركبات   -
محرك، بما فيها الجرارات،

ذات  النارية  الدراجات   -
المزودة  غير  أو  المزودة  عجلتين 
الثلاثية  والدراجات  جانبية  بعربة 
والدراجات  بمحرك  العجلات 

الرباعية العجلات بمحرك.

إلى  التعديل  هذا  يهدف 
توضيح نطاق تطبيق الضريبة 
على   السنوية  الخصوصية 
المركبات . ذلك أنه تم افي إطار 
لسنة  المالية  قانون  مشروع 
2017 نسخ الإعفاء المنصوص 
المدونة  من   260 بالمادة  عليه 
)القفرتين  للضرائب  العامة 
بالجرارت  المتعلق   )°6 و   °4
على  النارية،  والدراجات 
تعتبر  العربات  هذه  أن  اعتبار 
الضريبة  تطبيق  نطاق  خارج 
على  السنوية  الخصوصية 

المركبات.

و  المقت�ضى  هذا  لتأكيد  و 
مخالف،  تأويل  لكل  رفعا 
المادة  تتميم مقتضيات  يقترح 
259 السالفة الذكر بالتوضيح 
بنص العبارة على أن المركبات 
الفلاحية ذات محرك بما فيها 
الدراجات  كذا  و  الجرارات 
النارية بمختلف أصنافها تعتبر 
الضريبة  تطبيق  نطاق  خارج 
على  السنوية  الخصوصية 

المركبات.
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19  : التعديل رقم 
المادة 8 المكررة

تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية

التعليلالتعديل 

يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام 
الجماعات  أو  الدولة  نهائية ضد  تنفيذية  قضائية 
 أمام مصالح الآمر 

ّ
الترابية أن  لا يطالبوا بالأداء إلا

الترابية  الجماعة  أو  العمومية  للإدارة  بالصرف 
المعنية.

قوة  اكتسب  نهائي  قضائي  قرار  حالة صدور  في 
الجماعات  أو  الدولة  يدين  به،  المق�ضي  ال�شيء 
بصرفه  الأمر  يتعين  مادي،  تعويض  بأداء  الترابية 
داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ 
القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات 

المالية المفتوحة بالميزانية.

الاعتمادات  إدراج  بالصرف  الآمرين  على  يتعين 
حدود  في  القضائية  الأحكام  لتنفيذ  اللازمة 
الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة 
في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ 
في  التعويض  بصرف  الأمر  عبر  القضائي  الحكم 
حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم 
الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير 
الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات 

السنوات اللاحقة.

غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع 
أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز 

لهذه الغاية.

تتجلى دواعي التعديل فيما يلي:

التطبيق الفعلي للفصـل 126 من الدستور الذي 
الأحكام  احترام  الجميع  على  يجب    « على  ينص 
النهائية الصادرة عن القضاء.  يجب على السلطات 
العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، 
المساعدة  عليها  ويجب  بذلك،  إليها  الأمر  إذا صدر 

على تنفيذ الأحكام.«

يعتريها  القضائية  الأحكام  تنفيذ  أن  شك  ولا 
بالأساس  راجعة  العملية  الصعوبات  من  عدد 
الميزانية وتعقد مسطرة الأداء وتقيدها  لإكراهات 
بقواعد المحاسبة العمومية وكثرة المتدخلين فيها، 
ومالية  قانونية  ومساطر  إجرائية  لغياب  نظرا 
واضحة وملائمة تهم تنظيم وضبط كيفيات تنفيذ 

الأحكام ضد الدولة والجماعات الترابية.

الإدارات  إلزام  التعديل  هذا  يقترح  وبالتالي 
الاعتمادات  ببرمجة  الترابية  والجماعات  العمومية 
اللازمة سنويا لتنفيذ الأحكام، وتحقيق أق�صى قدر 
من التوازن بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية 
العام  المرفق  استمرارية  إكراهات  وبين  تنفيذها 

وضرورة المصلحة العامة. 
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قراءة في التعديلات  
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الجمركية والرسوم  التدابير 

الضريبية التدابير 

إعفاء الحليب الاصطناعي للاطفال من رسوم الاستيراد

موضوع التعديل : يهدف هذا التعديل إلى إعفاء رسوم الاستيراد المفروضة على 
الحليب الاصطناعي في شكل مسحوق المخصص لتغذية الأطفال من أجل جعله 

في متناول أغلب الأسر المغربية المتوسطة والفقيرة بأثمنة معقولة.

القبولموقف الحكومة 

الإجماعنتيجة التصويت

توحيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر 

موضوع التعديل: يهدف هذا التعديل إلى توحيد مقادير الضريبة الداخلية على 
صنعت  الذي  التبغ  صنف  على  النظر  بغض  السجائر  على  المطبقة  الاستهلاك 
منه، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذت لتحرير قطاع التبغ المصنع، بحيث 
تم بموجب قانون المالية لسنة 2013 إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ 
المصنع برسم الضرائب الداخلية على الاستهلاك من أجل إرساء قواعد المنافسة 

بين الفاعلين المعنيين و تعزيز مداخيل الدولة ومع مراعاة صحة المستهلك.
و يرتكز النظام الجبائي الجديد للتبغ المصنع و الذي تم إنزاله بصفة تدريجية 

لثلاث سنوات ابتداء من سنة 2013 ، على ثلاثة عناصر:
-  إحداث شق جبائي عيني ؛

-  الإبقاء على الشق الجبائي المقام على أساس أثمنة البيع ؛ 
-  اعتماد مبلغ تحصيل أدنى من أجل صيانة مستوى مداخيل الدولة.
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وللحفاظ على نفس مستوى الضغط الجبائي الذي كان يطبق قبل هذا الإصلاح 
من  المصنعة  تلك  و  الداكن  التبغ  من  المصنعة  السجائر  من  كل  على  الجبائي 
أصناف أخرى من التبغ، تم تطبيق مقادير عينية مختلفة على هاذين النوعين 
لنصف  تخضع  الداكن  التبغ  من  المصنعة  السجائر  أن  بحيث  السجائر،  من 
مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي تطبق على السجائر المصنعة من 

أصناف أخرى من التبغ.

غير أنه و منذ تنزيل هذا الإصلاح الجبائي، لوحظ توجه الفاعلين الاقتصاديين 
و  الداكن  التبغ  من  المصنعة  للسجائر  أكثر  تسويق  إلى  المصنع  التبغ  قطاع  في 
بأثمنة بخسة، مما يؤثر سلبا على المداخيل المتأتية من الضرائب الداخلية على 
السجائر  نسبة  بلغت  الصدد،  وفي هذا  المصنع.  التبغ  المطبقة على  الاستهلاك 
مجموع  من   %18  ،2016 سنة  خلال  المسوقة  الداكن  التبغ  من  المصنعة 
الجبائية  الموارد  تحصين  وبغية   .2014 و   2013 سنتي   %8 عوض  السجائر 
المتأتية من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ المصنع و أخذا 
اقتراح توحيد الضريبة  الميدان، تم  في هذا  الدولية  التجارب  بالاعتبار أحسن 
الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر  بغض النظر على صنف التبغ 
الذي صنعت منه ، كما يقترح إضافة فقرة ثانية إلى المادة 5 من مشروع قانون 
المالية للسنة المالية 2017 للتنصيص على التطبيق التدريجي لهذا الإجراء لمدة 

4 سنوات.

القبولموقف الحكومة 

الإجماعنتيجة التصويت
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أنشطة هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الضريبة  إعفاء 
على الشركات

موضوع التعديل : يهدف هذا التعديل الى توضيح ان أنشطة هيئات التوظيف 
العقارات  كراء  تشمل  الجبائية  الشفافية  بنظام  المعنية  العقاري  الجماعي 
المبنية المعدة لجميع الأغراض المهنية  بما فيها الأنشطة الصناعية و التجارية و 

الخدماتية و المهن الحرة. 

غير مقبولموقف الحكومة 

التعديلنتيجة التصويت سحب 

إلغاء شرط التسجيل لمدة ستة أشهر بالوكالة الوطنية لانعاش 
لتشغيل  ا

موضوع التعديل : يهدف هذا التعديل إلى الغاء شرط التسجيل للمتدربين لمدة 
عملية  على  والابقاء  والكفاءات  التشغيل  لإنعاش  الوطنية  بالوكالة  أشهر  ست 
في أسرع وقت  التدريب  الخريجين من  الطلبة  التسجيل فقط تيسيرا لاستفادة 

ممكن بعد التخرج.

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت
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اعتماد مبدأ عدم رجعية القوانين على عمليات ايجار الاماكن 
المفروشة الخاضعة للضريبة وجوبا 

المضافة  القيمة  على  الضريبة  فرض  التعديل  هذا  يهدف   : التعديل  موضوع 
المعدة  أو  المؤثتة  أو  المفروشة  الأماكن  الواقعة على  الإيجار  وجوبا على عمليات 
للاستعمال المهني وعمليات النقل والتخزين وذلك بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة 
2017 بالجريدة الرسمية تطبيقا لمبدأ عدم  بعد تاريخ نشر قانون المالية لسنة 

القوانين. رجعية 

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت

الدائم لجمعيات السلفات الصغرى من الضريبة على  الاعفاء 
في الداخل وعند الاستيراد القيمة المضافة  

موضوع التعديل :  يهدف هذا التعديل إلى تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة 
المضافة  في الداخل  وعند الاستيراد بالنسبة للعمليات  التي تقوم بها جمعيات 
السلفات الصغرى بشكل دائم و ذلك من أجل مسايرة  تطور هذا القطاع الذي 
يعتبر أداة مهمة لتمويل المشاريع الصغرى المدرة للدخل لفائدة شريحة عريضة 
التي  الخاصة  تنمية مشاريعهم  على  المقاولين  تشجيع صغار  وكذا  المواطنين  من 

تمكن من إدماجهم في النسيج  الاقتصادي.

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت
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تمديد آجال الاستفادة من الحق في الخصم 

موضوع التعديل : يهدف هذا التعديل إلى تمديد آجال الاستفادة من الحق في 
الخصم الذي ينشأ في اسم المستفيد داخل أجل لا يتجاوز السنة التي نشأ خلالها 

عوض الشهر الموالي او ربع السنة الموالي للتاريخ الذي نشأ خلاله الخصم.

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت

تمديد مدة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في 
 100 الخصم بالنسبة للمنشآت التي تقوم بمشاريع تساوي أو تفوق 

مليون درهم 

بإنجاز  تقوم  التي  المنشآت  تمكين  إلى  التعديل  هذا  يهدف   : التعديل  موضوع 
مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائة )100( مليون درهم في إطار اتفاقيات 
تبرم مع الدولة من الاستفادة من أجل إضافي مدته ستة أشهر بعد نهاية الثلاث 
البناء، من أجل الاستفادة من  تاريخ تسليم رخصة  ابتداء من  المقررة  سنوات 
الخصم  في  الحق  من  الاستفادة  مع  المضافة  القيمة  على  الضريبة  من  الاعفاء 
وذلك في حالة وجود قوة قاهرة، ويمنح أجل إضافي مدته ستة )6( أشهر قابلة 

للتجديد مرة واحدة. 

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت
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المنشآت القائمة التي تقوم بانجاز مشاريع  تمديد آجال اعفاء 
100 مليون درهم من الضريبة على  استثمار تساوي او تفوق كلفتها 

القيمة المضافة عند الاستيراد

تقوم  التي  القائمة  المنشآت  تمكين  إلى  التعديل  هذا  يهدف   : التعديل  موضوع 
بإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها مائة )100( مليون درهم في إطار 
القيمة  على  الضريبة  على  الإعفاء  من  الاستفادة  من  الدولة  مع  تبرم  اتفاقيات 
المضافة عند الاستيراد خلال مدة ستة وثلاثين )36( شهرا ابتداء من تاريخ أول 
عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة 
لأربعة وعشرين )24( شهرا. يبتدئ أجل الإعفاء المذكور إما ابتداء من تاريخ توقيع 
اتفاقية الاستثمار و إما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء بالنسبة للمنشآت 

التي تقوم بإنجاز بنايات مرتبطة بمشاريعها.

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت

على النسبة المخفضة لرسوم تسجيل العقارات الإبقاء 

موضوع التعديل : يهدف هذا التعديل إلى حذف المقت�ضى الذي جاء به مشروع 
عند  المطبقة  النسبية  الواجبات  من  بالرفع  يتعلق  والذي   2017 المالية  قانون 
الالتزام بالبناء أو التجزيئ داخل أجل سبع سنوات عند اقتناء ارض معدة لانجاز 
كرسم   %  4 في  محددة  مخفظة  نسبة  على  والابقاء  التجزئ  او  البناء  عمليات 

العقارات لتسجيل 

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت
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تمديد أجل استرداد زائد الضريبة

إلى الزيادة في المدة المخصصة لاسترداد  موضوع التعديل:  يهدف هذا التعديل 
الموالية  أشهر   ثلاثة  إلى  شهر  من  النشاط  عن  التوقف  حالة  في  الضريبة  زائد 
للشهر الذي تم خلاله إيداع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة 

النشاط.

مقبولموقف الحكومة 

الأغلبيةنتيجة التصويت

تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية

موضوع التعديل : تتجلى دواعي هذا التعديل فيما يلي :

التطبيق الفعلي للفصـل 126 من الدستور الذي ينص على »  يجب على الجميع 
العمومية  السلطات  على  يجب  القضاء.  عن  الصادرة  النهائية  الأحكام  احترام 
تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها 

المساعدة على تنفيذ الأحكام.«

العملية  الصعوبات  من  عدد  يعتريها  القضائية  الأحكام  تنفيذ  أن  شك  ولا 
بقواعد  وتقيدها  الأداء  مسطرة  وتعقد  الميزانية  لإكراهات  بالأساس  راجعة 
المحاسبة العمومية وكثرة المتدخلين فيها، نظرا لغياب إجرائية ومساطر قانونية 
الدولة  الأحكام ضد  تنفيذ  كيفيات  تنظيم وضبط  تهم  ومالية واضحة وملائمة 

الترابية. والجماعات 

وبالتالي يقترح هذا التعديل  الزام الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية 
نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية أن  لا يطالبوا بالأداء إلاّ أمام مصالح الآمر 

بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المعنية.

مختلفة تدابير 
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في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة ال�شيء المق�ضي به، يدين الدولة 
أجل  داخل  بصرفه  الأمر  يتعين  مادي،  تعويض  بأداء  الترابية  الجماعات  أو 
أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود 

الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

الأحكام  لتنفيذ  اللازمة  الاعتمادات  إدراج  بالصرف  الآمرين  على  يفرض  كما 
في  النفقة  أدرجت  وإذا  بميزانياتهم،  المتاحة  الإمكانات  حدود  في  القضائية 
الأمر  عبر  القضائي  الحكم  تنفيذ  عندئذ  يتم  كافية،  غير  أنها  تبين  اعتمادات 
بصرف التعويض في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر 
المبلغ  اللازمة لأداء  الاعتمادات  لتوفير  الضرورية  التدابير  باتخاذ كل  بالصرف 

المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.

الدولة  أموال وممتلكات  أن تخضع  أي حال من الأحوال  في  يمكن  أنه لا  غير 
التوازن  الغاية، بغية تحقيق أق�صى قدر من  الترابية للحجز لهذه  والجماعات 
بين حجية الأحكام القضائية وإلزامية تنفيذها وبين إكراهات استمرارية المرفق 

العام وضرورة المصلحة العامة. 

مقبول موقف الحكومة 

تدقيق نتيجة التصويت مع  بالأغلبية  التعديل  على  التصويت  تم 
القانون  لمشروع  الأولى  القراءة  خلال  الصياغة 
المستشارين  بمجلس  ورفضه  النواب  بمجلس 
في  الاغلبية  وتم سحبه من طرف فرق  بالأغلبية، 

القراءة الثانية للمشروع بالغرفة الأولى.


